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  ةلاَ وا الصَّ امُ قَ أَ م وَ ھِ ربِّ وا لِ ابُ جَ استَ  ينَ الذِ وَ 
  

  مھُ ينَ ى بَ ورَ م شُ ھُ مرُ أَ وَ 
  

  ونَ قُ نفِ م يُ اھُ قنَ زَ ا رَ مَّ مِ وَ 
  

  ىورَ ة الشُّ ورَ سُ  38لآية ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  



  الإهــــداء
ن لى مَ إ لَ مأوى يُسكَنُ،ها أوَّ فء حُضنِ ن دِ ومِ  قلبها صوتاً يُسمَع، بضِ ن نَ من جعل االله مِ  إلى

إلى التي أَسِير بِبَركتها، وآتمن خُطى دَربِي بدُعائِها الصّالح... ...هاة تحت أقدامِ جعل االله الجَنَّ 
  وأطال في عُمُرها كي أبرَّها وأزيد مِن طَاعتها. حفظها االله أُمِّي

 
 ني، إلى مَ أَتعَبَ نفسَهُ ليُريحَنو  ني،ن حَرَمَ نفسَه ليُعطيَ جودي، إلى مَ ن كان سبباً في وُ مَ  إلى
 وَأطَال عُمرَه. االله هحفظَ  أبِيليه... ي إِ عنِ دفَ وَ ق كثير مَاله في ذلك، وأنف عَني على طلب العلمشَجَّ 
  
زوجَتي الغَاليَة  ...نياالثَّ  صفيَ لى نِ إِ  ء،ار ء والضَّ ار السَّ  وقَاسمتنِياة، روف الحيَ ظُ  شاركتني التي إلى

  وأثابها خير الثواب. رعاها االله
 
  .ينالعزيزت بنتايريحان، وحُسنى ا... فَلذتَين اثنَتينِ  ديبِ كَ مُقلتاي ومَن شقّتا  إلى
 
  يفارقون مُخيِّلتي ولهم في قلبي كل مَكان، أَخوَاتِي وإخوتي الأعزَّاء.ن لا مَ  إلى
 
أصدقائي .. .يم أمّ لم تلدهُ  ينوني، إلى الإخوة الذِ بتُهم وأحبُّ من جمعني بهم القَدَرُ ... فأحبَ  إلى

  (نور الدين، حمو وطه). جُهداً في مُساعدتي:خروا الذين لم يدِّ 
 
ء وزملائي  ... طلب العلم في ي بهم القَدَرُ معنِ من جَ  إلى   .يراستِ في كلِّ أطوار دِ أساتذتي الأَجِلاَّ

 

  دليعة العَ رِ ين بشَ مِ لتزِ إلى المُ 
  

راتبهم معلى اختلاف وأجهزته النَّبيلة بولاية غرداية،  ءالعاملين في سلك القضاالسّادة إلى 
  ومسؤولياتهم.  ودرجاتهم

  



  وعرفان شكر
  

 فيه، باركاً مُ  باً طيّ  كثيراً  الحمد الله حمداً 

خير  عاب والعقبات، والصلاة والسلام علىنا الصّ ل لحث وذلَّ منَّ علينا بإتمام هذا البَ  الحمد الله أنْ 

ن مَ ه وسلم: "بقوله صلى االله علي وعملاً  نبراساً وهدياً للعالمين.المبعوث  ،بن عبد االله دمحمّ  الأنام

عرفة العلم رتنا بمبصَّ  بأنْ  نَعمائِكعلى  كرِ مد ولك الشّ اللهم لك الحَ ف "يشكر الناس، لا يشكر االله لا

  ثمَّ أمّا بعد: ة العلم ونعمة الفهم.عمَ نِ لى مد الله عَ ور الفَهم، فالحَ ونُ 

ي الذِ ان، حمَ لرَّ بد ااج ابراهيم عَ ور حَ كتُ الدُّ  ضرةحَ : المُشرف اذلى الأستَ إِ  زيلالجَ  كربالشُّ  جهأتوَّ ف

في قتاً ولا جُهداً خر و ولم يدَّ وتولاه بالعناية اللازمة، ، عتواضِ المُ  حثف على هذا البَ ال بالإشر فضَّ تَ 

ه جّ توَ أَ  نوتني أَ يفُ  ما لاَ كَ ، مار قدير والاحتِ ل التَّ ي كُ منِّ  هُ ولَ  ير،خَ  لُّ ي كُ نّ ه االله عَ اجزَ فَ ديد، يهه السَّ وجِ تَ 

قدير رام والتَّ الاحتِ  غرة ببالِ م الموقَّ ف هيئتهِ وأستشرِ  ة،حترمَ المُ  شةناقَ جنة المُ اء لَ عضَ لى أَ كر إِ الشُّ بِ 

مين حترَ اتذة المُ يع الأسَ موإلى جَ  ينه،ه وتثمِ يمِ ن أجل تقوِ مِ  حثذا البَ ة هَ ءَ اي قر فِ  هم وقتاً يصِ خصِ لى تَ عَ 

ضرة حَ والى  قوقلحُ سم ارئيس قِ يد السَّ إلى  ثم، بجامعتنا المباركة يةياسِ وم السِّ لُ وق والعُ لية الحقُ كُ لِ 

  .يركُل خَ  يهم االله عنِّ ا، فجزَ هم الكَريمَة وحِرصِهم البالغنايتِ لى عَ عَ  بهائِ ونَ م حترَ المُ ميد العَ 

  
 .المتواضع هذا البحث يهدإلى هؤلاء جميعاً أُ 
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  الملخص:

نِظام المُحلّفين هو ذلك النظام الذي يُجسِّد صورة من صور إسهام العناصِر الشّعبية في القضاء، 
وهو موضوع جدلي بامتياز، وإشراك المحلفين في محكمة الجنايات أضحى في التشريعين الجزائري 

ضاء القضاء الجنائي، وهو عنوان لديمقراطية الق والفرنسي إحدى أبرز صور المشاركة الشعبية في
كما يقول بعض الفقهاء، فهو يُمثِّل رابطة بين الشعب والعدالة وتدعيماً للنزعة الوطنية، فالانضمام 

  إلى هيئة المحلفين يُعدُّ وسيلة فعالة لتدعيم هذه النزعة.

ظر الدعاوى لى حدٍّ سواء بنولمّا كان دور المحلفين يضطلع في التشريعين الجزائري والفرنسي ع
الجنائية الناشئة عن أشد الجرائم جسامة، سواء ضد الأشخاص أو الأموال أو المصلحة العامة، 

  ظُروف اقتباس هذا النِّظام وتطبيقه تختلف فيما بين البَلدين. فإنَّ 

الإجراءات المعدِّل والمتمِّم لقانون  27/03/2017بتاريخ  17/07في الجزائر وبعد صُدور القانون 
  الجزائية أصبح يَبدُو تمسّك المُشرع واضحاً بنظام المحلفِين في محكمة الجنايات.

قانون  -حكم جنائي -محكمة الجنايات -المحلفون -: القضاء الشعبيةيالكلمات المفتاح
  محاكمة عادلة.   -ضمانات المتهم – 27/03/2017

Résumé 

Le système de jury est un système qui incarne une image de la 
contribution des éléments populaires dans le système judiciaire. C'est 
un sujet controversé. L'implication des jurés dans la cour criminelle 
demeure l'une des formes les plus importantes de la participation 
populaire à la justice pénale constituant un lien entre les gens et la 
justice et un soutien des tendances nationales. Rejoindre le jury est un 
moyen efficace de renforcer cette tendance. 
Étant donné le rôle des jurés aussi bien dans la législation algérienne 
que française dans les procédures pénales découlant des crimes les 
plus graves, que ce soit contre des personnes, des fonds ou l'intérêt 
public, les circonstances de la citation et de l'application de ce 
système varient entre les deux pays. 



En Algérie, après la promulgation de la loi 17/07 du 27/03/2017, 
amendée et complétée portant code de procédure pénale, il s’avère 
bien que le législateur soit clairement engagé dans le système du jury 
devant le tribunal pénal. 
Mots clés : Justice populaire – Les Jurés - Cour criminelle- Arrêt 
criminel - Droit pénal – La loi du 27/03/2017 - Garanties de l'accusé 
- un procès équitable 
 
Summary: 

The jury system is the system that embodies a picture of the contribution 
of the popular elements in the judiciary. It is a controversial topic. The 
involvement of jurors in the criminal court has become one of the most 
prominent forms of popular participation in criminal justice. Is a link 
between people and justice and a proponent of national tendencies. 
Joining the jury is an effective means of reinforcing this tendency. 

Since the role of jurors in both the Algerian and French legislations in 
criminal proceedings arising from the most serious crimes, whether 
against persons, funds or the public interest, the circumstances of the 
quotation and application of this system vary between the two countries. 

In Algeria, after the promulgation of Law 17/07 of 27/03/2017, amended 
and supplemented by the Code of Criminal Procedure, it appears that 
the legislator is clearly committed to the jury system in the criminal court. 

Keywords: Judiciary - Criminal - Criminal Court - Criminal Law - Law 
27/03/2017 - Guarantees of the accused - a fair trial. 
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  : ةمَ قدِّ مُ 
تاريخ  يفِ  من المواضيع الضاربة عميقاً  العَدالَةإقامة  فِي الشَّعبإسهام أفراد  مَوضُوععتبر يُ 

ه، وعندما أو حفظتُ  هستودعُ م مُ هُ  الشَّعبوكان أفراد  اً فِيا عر قَانُونفِي بدايته ذاته الذي كان  قَانُونال
الذي  اضِيالقَ على حالة معينة، فقد كان من واجب الواجب التطبيق  قَانُونالكان يثور الشك حول 

ب معرفة ما كان عليه أن يطلوإنَّ  قَانُونالخصية بشأن يفرض وجهة نظره الشّ  لاَّ أ مَحكَمَةاليرأس 
  .الشَّعبوهم أفراد  ن هؤلاء الذين يعرفونه بيقينٍ مِ  قَانُونالحكم 

رت وتطوّ  انُونقَ الن تقِ وبدأت تُ ص التخصُّ  فِي الأَفرَادفشيئا أخذت هذه المجموعة من وشيئا 
لف عد حَ بَ -هم معلوماتِ وا بِ دلُ يُ ون لِ المُحلَّفهر ن هنا ظَ مِ للوقائع، وَ  قُضَاةإلى  هودٍ فتهم من شُ صِ 
 قَانُونال يفِ  التَّقاضِي نِظَاممحور  نِظَامالزاع حتى أصبح هذا النِّ  مَوضُوع المَسائِلحول  -ينمِ اليَ 

 فِي لأَفرَاداللحريات وضمانة لحقوق  ادٍ عمَ الإنجليزي كَ  الشَّعبجدان وُ  فِي العام الإنجليزي راسخاً 
أبرز باعتباره من - إذن نفِيالمُحلَّ  نِظَاماج. فون بمعرفة التَّ نُ عيَّ الذين كانوا يُ  ييننِ هَ المِ  القُضَاةواجهة مُ 

الولايات  فِيات رِيعالتَّشد، انتقل إلى كثير من ولِ المَ  إنجليزيُّ  -القَضَاء فِي الشَّعبِي الإِسهَامصور 
عميق  لى جدلٍ القديم إ فِيض كما يتعرَّ  نِظَامالالقارة الأوربية. ولا يزال هذا  فِيالمتحدة الأمريكية و 

 الأَفرَادحياة  سُّ أخطر القضايا التي تمُ  فِي ثيرةً مُ  ل تجربةً شكِّ لكونه يُ  ،معارضله وُ  ناصرٍ ا بين مُ مَ 
 فِي تُّ د إليهم البَ هَ عليُ  عشوائياً  اً اختِيَار عاديين  ينمن مواطن عينٍ مُ  عددٍ  اختِيَارإذ يقضي بحرياتهم و 

غم الرَّ بف ،حسابٍ عن اقتناعهم الشَّخصِيداولاتهم دون إعطاء وإصدار قرارهم بنتيجة مُ نة وقائع معيَّ 
هة ه من جِ إنَّ ، فه الجامدةصوصُ لا نُ  قَانُونالوح مهم رُ المواطنين يحكُ  ن كونه وسيلة للتأكيد أنَّ مِ 
صل عوبة الفَ صُ وُ  نيفِ المُحلَّ  اختِيَارة مشكلة قَّ ها دِ ن أهمّ مِ التي قد ن أوجه النَّ مِ  لكثيرٍ  محلاًّ  عدُّ خرى يُ أُ 
 .المُحلَّفة ومهمّ  القَاضِية همّ ين مُ بَ 

 وإقليمياً  ياً ودول لدراسات واسعة محلياً  محلاَّ  نفِيالمُحلَّ عضلة إشراك ن كانت مُ فلا غرو إذن أَ 
 1احد والعشرينلوَ رن امع القَ جتَ مُ  فِي نِظَامالاء هذا دوى إبقَ ل عن جَ ساؤُ ضى إلى التَّ بعضها مَ  تى أنّ ح

                                                            

1 - Arnaud Declève: Le jury populaire a-t-il encore un sens dans la société du 21eme siècle ? master en droit faculté 
de droit et criminologie université catholique de Louvaine 2015-2016 
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 لى بعضٍ وف عَ قاع للوُ باع لا الإبدَ من باب الاتِّ  مَوضُوعا الية بحث هذَ ن لنا أهمِّ تبيَّ هذا تَ  من كلِّ وَ 
ل لاَ ا من خِ هديثة تصنع أحداثَ ات الحَ التَّشرِيعزال لا تَ  تحوُّلاتن وله مِ حَ ثار من جوانبه وما يُ 

  .1ينحِ  عليها كلَّ  أُ ي تطرَ التّ  تالتَّعدِيلا
  :مَوضُوعأهمية ال

على أصعدة عديدة فمن وجهة النظر الدولية ما أثير ولا يزال حول  مَوضُوعتتجلى أهمية ال
ين المُشرِّعها فهي المكانة التي يوليية التَّشرِيعمنذ نشأته حتى الآن، ومن الناحية  نفِيالمُحلَّ  نِظَام

التي جعلت و  نِظَامالبدليل المراحل المتعددة التي مر بها هذا  مَوضُوعلل الجَزَائِرِيو  الفَرنسِي
اشيا والإصلاحات المناسبة له تم تالتَّعدِيلامناسبات عديدة لإضفاء  فِيين يتدخلان المُشرِّع

ودقته  مَوضُوعال اختِيَار، ويزيد من أهمية العَدالَةنحو تحقيق أغراض  والسياسية الداخلية للبلدين
 فِي وضُوعمَ ة بالأخص من مؤلفات متعلقة ببحثه ودراسته، ذلك أن الالجَزَائِرِيخلو المكتبة العربية و 

لعاديين من المواطنين ا الأَفرَادفحسب وإنما  قَانُونال فِينظرنا لا يخص المختصين والباحثين 
والذين قد يستدعون يوما دون سابق إنذار للجلوس على  ومداركه قَانُونالالذين لا اتصال لهم ب

والوقائع ذات الصلة بحرية وحقوق الأشخاص  المَسائِلأخطر وأهم  فِيوالفصل  القَضَاءمنصة 
   أمثالهم.

  :مَوضُوعال اختِيَاروافع دَ 
للدراسة والبحث نابعا من دافعين اثنين أحدهما ذاتي والآخر  مَوضُوعهذا ال اختِيَارلقد كان 

لأربع سنوات مضت على التوالي وهو ما أثار  المُحلَّفي. فأما الذاتي فأدائي لوظيفة مَوضُوع
حو رؤية الصادقة نلرغبة ، واكم هذه الممارسة جملة من التساؤلات يمليها الفضول أحيانابحُ  لديَّ 

يشكل  مَوضُوعن الكوْ ي فلِ مَوضُوعة أحيانا أخرى. وأما الدافع الن ملاءمة لهذه المهمّ سأفضل وأح
 ات الجنائية باعتباره يتصل بالتنظيم القضائي من جهة وبوصفه وجهاً مَوضُوعأحد أهم وأخطر ال

  ى.من جهة أخر  القَضَاء فِي الدِّيمُقراطِيَّةمن أوجه ممارسة  اً هامّ 
                                                            

ل كالمُشرِّع الجَزَائِرِي فِي أحدث تعديل له لقَانُون الإجراءات الجزائية بغرض ترسيخ الطابع الشَّعبِي لمَحكَمَة الجِنَايَات من خلا - 1
ادِر بتاريخ  07/17القَانُون  والمتضمن قَانُون  1966يونيو  08مؤرخ فِي  66-155المعدل والمتمم للأمر رقم:  2017/03/27الصَّ

  .20الجزائية ج.ر عدد  الإجراءات
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  : راسةالدِّ اف أهدَ 
الصحيحة بالوصول إلى الحقيقة  الهدف العام من أي بحث علمي هو اكتساب المعرفة إنّ 

مجال  يفِ العلمية وإثرائها، إلى جانب تنمية الاستعداد الفكري تمهيدا للبحث المنهجي المتعمق 
  .قَانُونال

وبة إيجاد بعض من الأج فِيبكل تواضع  الإِسهَاموأما الهدف النظري من هذا البحث فهو 
 ثمَّ ، الجَزَائِرِيو  الفَرنسِين يالتَّشرِيع فِية تطوره فِيوكي نفِيالمُحلَّ  نِظَاملعديد التساؤلات التي يثيرها 

  .ا إذا كان مدعاة للاقتباس أم لابعد ذلك بيان مدى أهميته والوقوف على مزاياه وعيوبه وعمّ 
صول إلى قدر الإمكان للو  الإِسهَام فِيكمن بدوره فِيأما الهدف العملي التطبيقي من هذه الدراسة 

 التَّشرِيعنطاق  يفِ وتحقيق الأغراض المنشودة منه  نفِيالمُحلَّ  نِظَامتكريس الغاية العملية من تطبيق 
مثل مسألة  نيفِ المُحلَّ  امنِظَ دراسة بعض الجوانب التي تخرج من نطاق  فِي الإِسهَامالجنائي وحتى 

 وضُوعمَ الاهتمام بشخص الجاني ودراسة العوامل التي أدت إلى انحرافه أو ارتكابه للفعل وكذا 
 وضُوعمَ تحديد العقوبة أو التدبير الملائم تطبيقه على الجاني وحتى  فِي القَاضِيمدى سلطة 

  ريمة.ردع المجرمين والتقليل من فرص ارتكاب الج فِي نِظَامالنجاح 
  الدراسات السابقة: 

ات المطروحة مَوضُوعباعتباره من ال نفِيالمُحلَّ  نِظَام مَوضُوععلى الرغم من الأهمية البالغة ل
)، وكثرة اتالجِنَايَ  مَحكَمَةات الجنائية وهي (مَوضُوعمنذ القدم وعلى الرغم من اتصاله بأحد أبرز ال

 حظَ قل لم يَ مست مَوضُوعك» نفِيالمُحلَّ  نِظَام«أن البحوث والمؤلفات والمصادر التي تناولتها إلا 
هم لُّ فصيل بل جُ التّ  يفِ راح باستقلالية مؤلف مستقل ولم تتناوله أقلام الشُّ  فِي أكاديميةبدراسة علمية 

 انُونقَ من خلال الشروح العامة ل الجِنَايَات مَحكَمَةمعرض الحديث عن تشكيل  فِييشير إليه 
جزم أن لا وجود إذ أكاد أ استفدت منها -ولا ريب-والتي  الجَزَائِرِي التَّشرِيع فِيالإجراءات الجزائية 

تناولت  -على الأقل-التي ة الفَرنسِيلمؤلف جزائري يحمل هذا العنوان وحتى بالنسبة للمصادر 
لحديث ية خصوصا عند اقَانُونالمن جانبها من خلال المقالات البارزة والمجلات العلمية  مَوضُوعال

، مَوضُوعال فِية التي عثرنا عليها الفَرنسِيوكذلك بعض المذكرات  العَدالَةإصلاح  مَوضُوععن 
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 فِي نفِيالمُحلَّ  نِظَام مَوضُوعوأما من الجانب العربي فإننا لم نقف سوى على مؤلف وحيد تناول 
ين شمس عمن جامعة  ادي عبد الحليملدكتور العقيد محمد أبو شلالجنائي المقارن وهو  التَّشرِيع

 نظام المحلفين في التشريع الجنائي المقارن" " تحت عنوان 1980بالقاهرة الذي رأى النور منذ 
 فِيحيث أنجبت كتابا  2014إلى غاية سنة له  دٍّ نِ ومنذ ذلك التاريخ لم تزخر المكتبة العربية بِ 

وهو كتاب  وعمَوضُ ال فِيلكنه ليس بنفس الضخامة وإنما يخص فقط التجربة المصرية  مَوضُوعال
مؤلف لل "مصر على ضوء التجربة العملية فِي لوجيستياً  نفِيالمُحلَّ  نِظَاممدى ملاءمة تطبيق " 

  سامح سامي عرابي. القَاضِيالأستاذ 
أيضا كان محل اهتمام وطرح جديرين بالتقدير للدكتورة  مَوضُوعال وتجدر الإشارة أنَّ 

 مَحكَمَةقرار  خُصُوصِية« بـ ةومَ سُ و المَ  2001أطروحتها للماجستير سنة  فِي» ةليخَ جاني زُ التِّ «
إصدار قرار  فِي نفِيالمُحلَّ مشاركة «منها المعنون بـ الأوّلالفصل  فِيحيث تناولت » الجِنَايَات
انون بعض المقالات لأساتذة الق ثمَّ ، نا ولو بإيجازمَوضُوعمن جوانب  بعضاً  »الجِنَايَات مَحكَمَة

تنا هذه إحدى أن تكون دراس فِيوأملنا كبير  .في الفقه الجزائري والتي استعنَّا بها في دِراستنا
 إلى الواجهة ليحظى على الأقل بالاهتمام مَوضُوعسبيل إخراج هذا ال فِيات المتواضعة الإِسهَام

  ات الجنائية الأخرى وما ذلك على االله بعزيز.مَوضُوعالذي تحظى به ال
  احث:هت البَ عوبات التي واجَ الصُّ 

 هذا البحث ونحن بصدد إعدادادرة الطّرح، وبالتالي ن المواضيع النّ مِ  نفِيالمُحلَّ  نِظَاميعتبر 
عَّب لنا ، وهو ما صوبالأَحصّ من جانب الفِقه الجَزائري المراجعدرة اصطدمنا بواقع نُ المتواضع 

 مَحكَمَة" مَوضُوعنا يتصل بمواضيع أخرى ذات الطرح المتكرر كمَوضُوعمجال البحث، وإن كان 
 ومات اللازمةالمعل يتقصِّ  فِية نا لاقينا صعوبة جمّ "المحاكمة العادلة" إلا أنَّ  مَوضُوع" أو الجِنَايَات
  .كل المطلوبلشّ با وجمعها

  :المُتَّبَع في الدراسةج منهَ ال
ة عن إشكاليات الدراسة سأعتمد على المنهج فِيأجل الوقوف والتوصل إلى أجوبة وامن 

نهج ، وإذ أن الأمر يقتضي منا أن نبدأ باتباع الموفهم الواقع قَانُونالالذي هو بين فهم التحليلي 
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مختلف  فِي نِظَامالباس د لاقتالذي مهَّ  المُشرِّعو  الفِقهوموقف  نفِيالمُحلَّ  نِظَامالتحليلي عند تتبع نشأة 
بعض جلاء بقدر ما يهدف إلى استتفصيلات ثانوية  فِيذلك ليس لأجل الخوض  فإنّ  ،اتالتَّشرِيع

إلى  افةً إض ،ونقله من تربة إلى أخرى نِظَامالأت المناخ لانبثاق هذا العوامل والظروف التي هيّ 
وم على يل الذي يقُ حلمن أساليب التّ  لكونه أسلوباً  مَوضُوعالذي تستلزمه طبيعة ال فِيالمنهج الوص

ة ية تنسجم مع معطيات الدراسمَوضُوعوصف الظاهرة والإحاطة بمعالمها وعلاقتها وتفسيرها ب
  .بهدف الانتهاء إلى وصف علمي متكامل

 تُ فِيقد اكتف ،البحث بإسهاب مَوضُوعقام عن دراسة كافة الجوانب المتصلة بضيق المَ وإذ يَ 
ض إلى تطعيم هذه الدراسة قدر الإمكان ببع البحث وقد سعيتُ  فِيبالإشارة إليها بقدر أهميتها 

لوصف وتأتي مقارنة ا .العليا كتطبيقات قضائية مَحكَمَةوكذا قرارات للية الفِقهات جتِهَادالا
مدى لوقوف على ا فِي آمِلاً ية مَوضُوعبطريقة  نفِيالمُحلَّ  نِظَامدراسة تطبيقات لمحاولة ك بالوصف،

أن  لتُ لذلك فضّ  ،الجَزَائِرِي المُشرِّعه الذي اختاره مدى سلامة التوجُّ  بيَان ثمَّ  ،طبيقملاءمته للتّ 
  م الفائدة.يي على سبيل الاسترشاد وتعمِ هذه المقارنة تأتِ  ، وأنّ مقارنةً  مَوضُوعدراستي لل تكونَ 

  إشكالية البحث: 
  إنّ مَوضُوع نِظَام المُحلَّفِين فِي التَّشرِيع الفَرنسِي والجَزَائِرِي يطرح لنا الإشكالية التالية: 

ل عام تندرج تحته وهو تساؤ  تطبيق نِظَام المُحلَّفِين فِي التَّشرِيعين الفَرنسِي والجَزَائِرِي؟ماهية 
  عدة تساؤلات وهي:

 ما هو الأصل التاريخي لهذا النِظَام؟  -1
 مدى تطبيق نِظَام المُحلَّفِين فِي كل من التَّشرِيعين الجَزَائِرِي والفَرنسِي؟ ما  -2
 ما هي دواعي نجاح هذا النِظَام فِي التَّشرِيعين وما هي معوقاته؟  -3
 هل وُفِّق المُشرِّع الجَزَائِرِي فِي مجال الأخذ بنِظَام المُحلَّفِين؟  -4

  ة:طَّ خُ عرض ال
بمبحث ن يا مسبوقَ البحث إلى فصلين اثنين على أن يكونَ لقد رأيت من المناسب أن أقسم 

طوره بالقدر وت نفِيالمُحلَّ  نِظَامل التاّرِيخيَة، حيث بدا لي ضروريا الإشارة إلى الأصول تمهيدي



  المقدمة

6 
 

 نِظَاماريخية حول نظرة ت«له عنوانا  فجعلتُ  ،نشأته وحيثياته فِيلبحثنا وليس استرسالا  فِيالكا
، »القَضَاء فِي عبالشَّ شاركة لمُ  التاّرِيخيَةذور الجُ « الأوّل مطلبين، أسميتُ مته إلى سَّ قَ » نفِيالمُحلَّ 

الإطار المفاهيمي « الأوّلالفصل  فِيتناولت  ثمَّ ، »نفِيالمُحلَّ  نِظَاماريخي لالتطور التّ : «الثاّنيو 
 لـ الأوّلصت صّ وعالجته عبر مبحثين: خ»  الفَرنسِيو   الجَزَائِرِيين التَّشرِيع فِي نفِيالمُحلَّ  نِظَامل
خاص  الأولين وقسمته إلى مطلب » الفَرنسِيالجَزَائِرِي و ين التَّشرِيع فِي نفِيالمُحلَّ  نِظَامماهية «

ول نظام حول الجدل القائم ح والثانيبتعريف نظام المُحلَّفين وتمييزه عن الأنظمة المشابهة له، 
 »نفِيالمُحلَّ  نِظَامل الفَرنسِيالجَزَائِرِي و النموذجين  سمات«ـ ل الثاّنيخصصتُ المبحث ، و المُحلَّفين

جزائري، فسِمات النموذج ال الثانيمنه تناولتُ سمات النموذج الفرنسي، أما في  الأولوفي المطلب 
ودرسته هو الآخر  »وصلاحياتها نفِيالمُحلَّ قواعد تشكيل هيئة «ه فِيتناولت  الثاّنيالفصل إلى  ثمَّ 

الجَزَائِرِي ين التَّشرِيع فِي نفِيالمُحلَّ قواعد تشكيل هيئة «إلى  الأوّلالمبحث  فِي قتُ عبر مبحثين: تطرّ 
ت تكوين هيئة إجراءا والثانيبعنوان اختيار المُحلَّفين،  الأولوعالجته عبر مطلبين  » الفَرنسِيو 

من خلال  »وحدود دورها نفِيالمُحلَّ هيئة  وظيفة«إلى  الثاّنيالمبحث  فِيضت ، وعرَّ المُحلَّفين
خاتمة  يفِ . وجئت بعنوان وظيفة المُحلَّفين، والثاني حدود دور المُحلَّفين الأولمطلبين أيضاً 

ل سهِّ وتُ ثراءً إ مَوضُوعال تزيدَ هذاالنتائج المتوصل إليها والاقتراحات التي أرجو أن  برزَ لأُ  البحث
ون كُ أن أَ  لي بعد ذلك سوى ولا رجاءَ  .ه للاسترشاد والمعرفةفِيه على من يحتاجون لمعلومات فهمَ 
  .مَوضُوعال حُسنِ طرح فِي -عون االلهبِ - قتُ فِّ قد وُ 
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  : نفِيالمُحلَّ  نِظَامة حول يخيّ ارِ ظرة تَ نَ يدي: مهِ بحث التَّ المَ 
ر معظم المؤرخين واختلفت وجهات نظر باحثين حيّ  مَوضُوعهو  نفِيالمُحلَّ  نِظَامإن نشأة 

وجودها  فِيلا ترجع  بِمُحلَّفِينإزاءه أكثر من اختلافها بصدد أي شيء آخر، ذلك أن المحاكمة 
فهي ليست وليدة نتاج تشريع برلماني يرسم الهيكل ويحدد وظائف هذه  :وضعي قَانُونإلى أي 

ور من ط فِيالمحاكمة، وإنما نشأت تلك المحاكمة تدريجيا وببطء نتيجة عادات وأساليب مضت 
نبذة تاريخية عن « الأوّلالمطلب  فِي، وعليه فنتناول دون إسهاب 1أطوار المجتمع إلى الأبد

، »مية الغراءريعة الإسلاالشّ  فِي ثمَّ لدى العصور القديمة  القَضَاء فِي بالشَّعمسألة مشاركة أفراد 
ر التطوُّ « وهو الإِسهَامصورة من أبرز صور هذا  فِيإلى التخصيص  الثاّنيالمطلب  فِيلنعرج 

  .»نفِيالمُحلَّ  نِظَامل اريخيالتّ 
  :القَضَاء فِي الشَّعباركة شَ لمُ  التاّرِيخيَةذور : الجُ الأوّلالمطلب 

من ثقل بالماضي، فالحاضر مُ : «"جوستاف لويون"يقول المؤرخ وعالم الاجتماع الكبير 
 إسهام مَوضُوعل التاّرِيخيَةراسة . فالدّ 2»ر ما فات، وجب عليه أن يتذكّ و آتٍ ا هُ ظر إلى مَ أراد النَّ 
ما هي لازمة لمعرفة وإنّ  ،عضره البَ يتصوَّ قد كما  كرياً فِ  رفاً ليست طَ  القَضَاء فِيالعاديين  الأَفرَاد

ل صورة من شكالذي يُ  نفِيالمُحلَّ  نِظَامتماما كالعلاقة بين هذه المسألة و ظم الحاضرة حقيقة النُّ 
وتمية ى من الحضارة التّ الأوّلصوره الحاضرة، وسنحاول استعراض ذلك دون إطناب بدء بالعصور 

  إلى الفترة الإسلامية.ج عرِّ بعد ذلك نُ  ثمَّ  ،إلى غاية عصر الجاهلية ما قبل الإسلام
  ة:يمَ دِ ور القَ صُ العُ  فِي: الأوّلالفرع 

تنظيم وهي أول صورة لل-وتمية العشائر التّ  فِيالعصور القديمة كان شيخ القبيلة  فِي
عشيرة، الذي يمثل التوتم الذي هو معبود ال القَاضِيهو  -العصور القديمة فِيالسياسي والاجتماعي 

لزمن ظهر مع مرور ا ثمَّ وحكم قاضي العشيرة بذلك هو حكم قطعي لأنه كان مستمدا من التوتم، 

                                                            

شادي عبد الحليم: نِظَام المُحلَّفِين فِي التَّشرِيع الجنائي المقارن رسالة للحصول على درجة الدكتوراه فِي القَانُون محمد أبو  - 1
  .21. ص 1979الجنائي، جامعة الإسكندرية كلية الحقوق قسم الشريعة الإسلامية سنة 

  .16، ص 1973سنة شركة الإسكندرية للطباعة والنشر  -بحث مقارن-فؤاد عبد المنعم: حكم الإسلام فِي القَضَاء الشَّعبِي  - 2
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لمنازعات بين أفراد ا فِيالفصل  فِي قُضَاةسلطته فاشتركوا معه ك فِيأفراد ينازعون شيخ القبيلة 
  العشيرة.

من رجال الدين وهم أهل العلم  القَضَاءحضارة سومر جنوب بلاد الرافدين كان رجال  فِيو  -
محكّم عام  على المعابد، وقبل عرض أي نزاع عليهم كان يعرض أولا فِيوكانوا يعقدون جلساتهم 

رة قاضي ، ومن هنا تجلت فكقَانُونالالمتنازعون إلى حكم  لجوءلغرض تسويته بطريقة ودية دون 
 ».ائمةٍ ق لمدينةٍ  تكاد تعطي حلولاً  إن حضارة مندثرة«": تانْ ورَ يل ديُ وِ "الصلح، فما أصدق قول 

عهد  فِي، و هفِيبواسطة موظّ  القَضَاءه يباشر لكنّ  القَاضِيالقديمة كان الملك هو  صرَ مِ  فِيو  -
من من الأعيان م الشَّعبسرة الخامسة كانت هناك محاكم للأقاليم ينتخب قضاتها بمعرفة الأ

د أمير الإقليم إلى ي القَضَاءعهد الأسرة السادسة انتقل  فِي ثمَّ عظمت ثقافتهم وكبرت تجاربهم، 
تولاه الخاص الذي ي القَضَاء، فكان بجنبه ما يسمى بالطَّعنفصارت أحكامه نهائية لا تقبل 

تطال  ، وكانت أحكامهمالقَضَاءالمحكّمين الذين يلجأ إليهم للتحكيم دون حاجة لعرض الأمر على 
الميت إلا بأمرهم ويحرم من الدفن إذا ثبت أنه كان سيئ ، كأن لا يصرح بدفن حتى الموتى

 السمعة أو مثقلا بالديون.
 لقُضَاةابلاد بابل بين نهري دجلة والفرات التي ينسب إليها تشريع القوانين القديمة كان  فِي ثمَّ  -

 .حمورابي قَانُونيعينون من الملك ويطبقون ون من الكهنة الأوّل
ئية إذ كانت أكثر بدا القُضَاةشمال بلاد ما بين النهرين كانت حالة  فِيالحضارة الآشورية  فِيو  -

 تعتمد على قرار الكهنة.
إلى  قَضَاءالالعليا وكان غالبا ما يعهد ب القَضائِيَّةفارس كان الملك هو صاحب السلطة  فِيو  -

انوا هم وكرجال ونساء من غير رجال الدين ونسائ القَضَاءتولى  ثمَّ أحد الشيوخ من أتباعه، 
 .لتَّقاضِيااع بالطرق السلمية اختصارا لإجراءات حكما لفض النز  اختِيَاريعرضون على الخصوم 

اء من الأمر  القُضَاةالأعظم وكان يعين  القَاضِيين القديمة كان الامبراطور هو الصّ  فِيو  -
 والأشراف.
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 ثمَّ ة، مسند إلى رئيس الأسرة ورئيس القبيل الأوّلعصره  فِي القَضَاءالهند القديمة كان  فِيأما  -
 مع مرور الزمن من الكهنة. القُضَاةأصبح 

دهم أن القضايا لاعتقا فِياليونان القديمة تولى الكهنة ورؤساء القبائل مهمة الفصل  فِيو  -
قبل  620أثينا حوالي عام  فِيدراكون  قَانُونوحيا من آلهة العدل، إلى أن وضع أحكامهم كانت 

بإصلاح دستور المدينة، وأنشأت  SOLAN "صولون"عاما قام  20ميلاد، وبعد ذلك بحوالي ال
، وأعضاء هذه الساحة العامة تحت أشعة الشمس فِيوكانت جلساتها تعقد  .1ةالشَّعبِيالمحاكم 
قسم اليمين على يفِ ممن بلغ الثلاثين وذو سمعة سنة إزاء الدولة  الشَّعبِي القَاضِيينتخبون المحاكم 

وقد حوكم سقراط بالمثول أمام هذه المحاكم التي أدانته بتهم إغواء  "صولون"أن يحكم بشريعة 
ون لمُحلَّفا مَحكَمَةالفقضت عليه بالموت. وكان أعضاء  مَحكَمَةالالشباب والتسلط عليهم وإهانة 

فنلاحظ  ،معا، ولم تكن هناك مداولة بالمعنى المعروف حديثا قَانُونالالوقائع و  فِييتولون الفصل 
ذه هذه المرحلة وأخذ بالنمو انطلاقا من ه فِيظهر جليا  القَضَاء فِي الشَّعبِيإذن أن بروز العمل 

مهمة  يفِ حيث أصبح المواطنون جميعا من شتى القبائل يشتركون  الحقبة الزمنية من التاريخ
المحاكم  فِيمواطن بالقرعة ممن جاوزوا الثلاثين للجلوس  6000 فكل سنة يتم سحب القَضَاء
 فِيإن جميع المواطنين «. ويقول أرسطو: 2ة لإصدار الأحكام غير القابلة للاستئنافالشَّعبِي

مؤلفه  يفِ وإن كان أفلاطون يرى ». القَضائِيَّةاليونانية أهل لجميع الوظائف  الدِّيمُقراطِيَّة
 أن التخصص وتوزيع الأعمال يساعد على سهولة الإنتاج ووفرته فضلا عن جودته.» الجمهورية«
 بين أفرادها، وبعد تأسيس القَاضِيومن اليونان إلى روما القديمة حيث كان رب الأسرة هو  -

وكان ينتخب من  القَضَاءوعهد إليه ب Praetorالجمهورية ظهرت ما يسمى بوظيفة البريتور 
حالة  يفِ ويعد بمثابة قاضي للصلح أو السلام وكان يختار من قبل المتنازعين أنفسهم، و  الشَّعب

 .3مقدمتها أعضاء مجلس الشيوخ بطريق الاقتراع فِيعدم اتفاقهما كان يختار من قائمة مدونة 

                                                            

  .21فؤاد عبد المنعم، المرجع السابق ص  - 1
  .169ص  2014سنة  24سيلفِي أونبار: المواطنون قُضَاة السلام، نشرية تاريخ العَدالَة عدد  - 2
. وقد ذكر المؤلف أنه كانت هناك 394إلى  385محمد معروف الدواليبي: الوجيز فِي الحقوق الرومانية وتاريخها، ص  - 3

  .6000جمعيات شعبية تتولى المحاكمة، وكان يصل عدد أفرادها إلى 
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بني إسرائيل قبل عهد النبي موسى عليه السلام هم الكهنة الذين  فِي القَضَاءوعند اليهود كان  -
 عهد سيدنا موسى كان يقضي للشعب فِيو يدعون تلقي الأحكام من التماثيل التي يحركونها. 

أداء مهمة  يفِ من يعاونه  الشَّعببمفرده، فلما رأى سيدنا شعيب ذلك نصحه أن يختار من أفراد 
شريعة  فِيديم يرجع إلى العهد الق نفِيالمُحلَّ  نِظَامبعض الباحثين أن  هذا الصدد يرى فِي، و القَضَاء

قاضيا من كل عشرة رجال وكانوا ينصبون مجلس  الشَّعبة بأن ينتخب القَاضِيسيدنا موسى 
 على أبواب المدينة. القَضَاء

ة وشروطهم متروك للحاكم، لأن الديانة المسيحي القُضَاةالديانة المسيحية كان أمر تعيين  فِيو  -
قصير دع ما ل«جاءت بالفصل بين الدين والدولة، فقال المسيح عليه السلام كلمته المأثورة: 

 .1»لقيصر وما الله الله
أن ، وقد كان للعرب قبل الإسلام اعتقادا بالقَاضِيالجاهلية كان رئيس القبيلة هو  فِيوختاما  -

تصورون أن الكاهن على اتصال بالجن يحيطه علما بما يريد فِيهم أدرى منهم  نفِيالكهنة والعرا
 لأن لديه قدرة على التمييز بين الحق والباطل، كما كان وأن العراف يصل إلى الحقيقة بفراسته

 يفِ وتختص بالفصل » الحكومة«لدى العرب قبل الإسلام جماعة من بني سهم يطلق عليهم 
 من يفد عليهم أو يحتكم لديهم.فِيما بينهم أو فِين القرشيين المنازعات والخصومات بي

خصوصا  نفِيمُحلَّ العموما و  القَضَاءريع أن نشأة فكرة رد التاريخي السَّ وهكذا يتضح لنا بعد هذا السّ 
يد  فِين تركيزها م القَضائِيَّةرت السلطة ية وتطوّ وتمِ العشيرة التّ  فِيصاحبت الشيوعية البدائية 

رئيس العشيرة إلى اختصاص شيوخ العشيرة بها، كما رأينا أن الأنظمة القديمة شهدت فكرة قاضي 
الصلح أو قاضي السلام، كما عرفت الأنظمة القديمة فكرة تحكيم ورضاء الأطراف سلفا بقرار 

لى إ الأَفرَادمصر القديمة أو بواسطة تحكيم  فِيالمحكم سواء عن طريق الكهنة كما هو الحال 
  غاية بروز فجر الإسلام.

 
 

                                                            

  .339، 338ص  1952عبد الحميد متولي: الفصل فِي القَانُون الدستوري، طبعة الإسكندرية  - 1
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  :فِي الشَّريعَة الإِسلامِية: الثاّنيالفرع 
علم ن م القَاضِي فِي، فأوضح الشروط التي يجب أن تتوافر القَضَاءلقد عرف الإسلام 

ة بأن قَاضِيالهذا المقام أتجاوز الادعاءات  فِيبالأحكام الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة، ولعلي 
لاعتبار أن الرد على هؤلاء المستشرقين من أمثال  القَضَاءالإسلام عرف التحكيم ولم يعرف 

دراسة «مقالته  فِياء كالأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة الفِقهومن على شاكلته قد تكفل به » شاخت«
  .82الصفحة  الأوّلى العدد الأوّلبمجلة الدراسات العربية السنة » وتحليل أوهام شاخت

ي تحت الإسلامِ  قهالفِ كتب  فِيث بحَ يُ  الشَّعبِي القَضَاء فِيكم الإسلام حُ  كر أنَّ بالذِّ  يرٌ وجدِ 
هل لقيام ن هو أو القدرة على أدائها ممَّ الإسلام هُ  فِي، فأساس كل ولاية القَضَاءو  جتِهَاداب الابَ 

تجاوز ، كما أراني أالناسه أوصافها المرعية لا على كل فِيالمصلحة به، فهي تتعين على من 
تكوين و  القَضَاءالإسلام منذ عصر الرسول (ص) وشروط تولي  فِي القَضَاءالتعرض لتطور 

وما إليها من ضوابط تولي هذه المهمة مركزا فقط على ما إذا كان هناك مجال  القَضَاءمجلس 
كون لها د يَ الإسلامي ق عالتَّشرِي فِيبعض النظم هذا الشأن ناهيك أن  فِي الشَّعبلاشتراك أفراد 

 القَسَامة نِظَامك وكذل الإسلام فِيالعدول  نِظَامالتحكيم و  نِظَامونخص بذلك  نفِيالمُحلَّ  نِظَامبه بشَ 
نستعرضه  نفرداً م مطلباً  نفِيالمُحلَّ  نِظَامالذي، على أننا قد خصصنا للتطرق إلى الأنظمة الشبيهة ب

  .لاحقا
 الإسلام يجد أن منصب فِي القَضَاء نِظَامنجزة أن الدارس لأحد الأبحاث المُ  فِيوقد جاء 

اريخ تّ ال فحاتصَ  فِيلا يتولاه إلا الخاصة ممن يؤهلهم علمهم وفقهم ودينهم لشغله، وليس  القَضَاء
  .1القَضَاء فِي الشَّعبالإسلامي على طوله ما ينبئ عن إجازة إشراك 

اء لفِقها، حيث يرى بعض القَضَاءتخصص ناهيك عن الخلاف الكبير حول جواز تولي غير الم
ومن  (في مؤلّفه بداية المُجتهِد ونِهاية المُقتصِد) دشكالإمام أبو حنيفة وبعض من المالكية كابن ر 

                                                            

بِي سكندرية لدراسة مَوضُوع القَضَاء الشَّععبد القادر أبو عجلة: بحث موجز عن القَضَاء فِي الإسلام، قدم للجنة مَحكَمَة الإ - 1
  .5. ص 1973سنة 
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وجوب أن يكون  اء إلىالفِقهحين يذهب فريق كبير من  فِيي واز تولية العامِّ افعية كالغزالي جَ الشّ 
  . 1عالما مجتهدا القَاضِي

مقدمة كتاب  يفِ وقير، فكما جاء ن الإجلال والتَّ مِ  هالةٍ بِ  القَضَاءلم قهاء الإسلام عِ حيط فُ ويُ 
 لقَضَاءالما كان علم «أنه » أصول الأقضية ومناهج الأحكام فِيتبصرة الحكام «فرحون  القَاضِي

م ومنصب نبوي به الدماء تعص ليٌّ وأشرفها ذكرا لأنها مقام عَ من أجل العلوم قدرا وأعزها مكانا 
وتسفح، والإبضاع تحرم وتنكح والأموال يثبت ملكها ويسلب، والمعاملات يعلم منها ما يجوز منها 

  .»2ة المسارب مخوفة العواقب...فِيويحرم ويكره ويندب، وكانت طرق العلم به خ
، تحقيق العدل لإيصال الحق إلى صاحبه القُضَاةام و كَّ القرآن الكريم أوجب على الحُ  ولا غرو أنَّ 

رها الإسلام وترك الجزئيات لأن أم فِيالقضائي  نِظَامة للالمبادئ العامّ  (ص)سول ن الرَّ وقد بيَّ 
لح المشروع على الصُّ  الأَفرَادوأباح الإسلام التحكيم وحث القرآن يختلف باختلاف الزمان والمكان. 

  .أو أثناء نظر الدعوة ضَاءالقَ عرض الأمر على كان ذلك قبل أسواء 
  :نفِيالمُحلَّ  نِظَامي ليخِ ارِ ر التَّ طوُّ : التَ الثاّنيالمطلب 

رى يختلف عن الأسس التي تقوم عليها الصور الأخ نفِيالمُحلَّ  نِظَامنشير أولا إلى أن أساس 
اريخي إذ كان رة تطور تثمَّ عبارة عن كما سنرى  نفِيالمُحلَّ  نِظَام، فالقَضَاء فِي الشَّعبلاشتراك 

. ولما ضَاةقُ من مجرد شهود إلى  نفِيالمُحلَّ تطورت وظيفة  ثمَّ الأغراض الإدارية  فِييستخدم بداية 
الشرائع  فِي ثمَّ  كسونيةالوسجالأنالشرائع  فِينما وترعرع  نفِيالمُحلَّ  نِظَامكان من المتفق عليه أن 

 فِي مَّ ثالأنظمة الأنجلوساكسونية  فِي نِظَامالهذا المطلب أولا تطور  فِياول نفإننا سنتالأخرى، 
ولكن قبل ذلك أراني ملزما بالتطرق ولو بإيجاز إلى ما قيل عن أصل نشأة هذا الشرائع الأخرى، 

حيق وما دار من خلاف حول ذلك، فلقد ذهب بعضهم إلى البحث عن الماضي السَّ  فِي نِظَامال
عوب والحضارات القديمة من مصريين ويهود وإغريق ورومان ولدى لدى الشُّ  نفِيالمُحلَّ  نِظَامجذور 

عهود ظلام ال فِيويت قد طُ  نِظَامالأصول هذا  الشعوب الجرمانية، كما قد ظن بعض الكتاب أنَّ 

                                                            

  .469محمد أبو شادي عبد الحليم: مرجع سابق ص  - 1
  .470محمد أبو شادي عبد الحليم: مرجع سابق ص  - 2
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بقوله:  "نيوبورجي"م بحيث يصبح البحث عنها بدون جدى كما ذهب إلى ذلك الفقيه دَ البعيدة القِ 
 Son origine se perd dans la nuit desظلام العصور  فِييضيع  نِظَامالل أص«

temps«1 . إنجلترا منذ وقت لا فِيهذه المحاكمة قد استخدمت « إلى أنّ  "بلاكسون"أو ما أورده 
اء الفِقه حين يذهب بعض فِي». هافِينية اكرة ويبدو أنها كانت معاصرة لأول حكومة مدَ الذَّ  عيهِ تَ 
إلى  ظَامنِ الول أصُ ح رجِّ هي تلك التي تُ  ظريات احتمالاً أكثر النّ  إلى أنّ  "استفان"و "زڤريـ "ك
بمزيد  حاط دائماً يُ  12ة حيث كان العدد فِيبمعرفتهم عن المحاكم الإسكندنا قَّ ورمانديين وقد اشتُ النُّ 

  قديس.من التَّ 
نقسموا اء قد االفِقهنجد  ،نفِيالمُحلَّ  نِظَامراجعة الآراء المختلفة حول نشأة من مُ  ،وعموماً 

ة كانت عليه دقَّ  لما ن المصريين نظراً عوب القديمة مِ إلى الشُّ  نِظَاماليرد أصول  فريقٌ  :إلى فريقين
لا يجب أن «لدى اليهود أنه  القَاضِيوالمبدأ -شريعة موسى  فِيأو اليهود  هم وقوانينهمتِ أنظمَ 

الس ة أو ما يطلق عليها مجالشَّعبِيأو الإغريق الذين كانوا يعقدون المحاكم  - »تقضي بمفردك
  ة كذلك أو الجرمان أو الأسكندناف.الشَّعبِيومان بمناسبة محاكمهم الهواء والشمس، أو لدى الرّ 

 يفِ إلى العصور الوسطى لدى الشعوب الإقطاعية  نِظَامالبينما يعزو الفريق الآخر أصول هذا 
من الرجال الأكفاء أو ما  12مكونة من  مَحكَمَةألمانيا وفرنسا وإيطاليا حيث كانت لديهم جميعا 

  .2سم جهارا أمام الملأيؤدون القَ ، بلاءن النُّ وهم مِ  Boni hominesون سمُّ يُ 
 ظَامنِ أصل نشأة  فِيأن اختلاف الباحثين  "محمد أبو شادي عبد الحليم"ويرى الدكتور 

وما كان  نفِيلَّ المُح نِظَامهذا الصدد بين  فِييرجع إلى الموازنة التي يجريها كل باحث  نفِيالمُحلَّ 
 نهاية المطاف تعبير للحالة النفسية فِيمعروفا لدى مختلف الأمم من نظم مشابهة والتي هي 

ويمضي الدكتور  .3لهذه الأمم ونتاج طموحها وأمانيها والتعبير الواقعي لاحتياجاتها وأخلاقياتها
التي قد و -رى من مقياس التطورات الحاصلة عليه لا ينبغي أن يُ  نِظَامأصل نشأة أي  قائلا أنَّ 
ر عليها ى التي ظهولالأ، والصورة بل من خلال تفحص صورته البدائية -لة أحياناضلِّ تكون مُ 

                                                            

1 - Forsyth (W.) History of trial by jury. Morgan edition p3. 
  .171سيلفِي أونبار: مرجع سابق ص  - 2
  .34محمد أبو شادي عبد الحليم: مرجع سابق ص  - 3
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فقد بزغ  للمحاكمة، نِظَاما كلون شهادة المجتمع. وأمَّ مثِّ ون هي صورة الشهود وهم بذلك يُ المُحلَّف
، بل إن 13القرن  فِيالعام الإنجليزي  قَانُونالالدعاوى المدنية لدى  فِيلأول مرة  نِظَامالهذا 

كر بدقة عندما ذ ظَامنِّ التحديد تاريخ نشأة هذا  فِيد لم يتردَّ  Tarde "تارد" الفَرنسِي المفكر والفقيه
  .12151سنة  فِيأنه نشأ 
  كسونية:االشرائع الأنجلوس فِي نفِيالمُحلَّ  نِظَامر : تطوُّ الأوّلالفرع 

هو نواة  "رنجةالف"حري لدى نقيب والتّ القديم للتّ  نِظَامال أنَّ القول يميل معظم الباحثين إلى 
 ورمانديينالنُّ  لوكعلى يد المُ  اً وقد دخل إلى إنجلترا تحديدر لها أو الوجه المتطوِّ  ،نفِيالمُحلَّ  نِظَام

  .التَّقاضِي نِظَامها كأحد المبادئ التي يقوم عليها فِيونما وازدهر 
م لعدد من أعضاء المجتمع على افتراض أن لديه القَاضِيالتنقيب كان يقوم على استدعاء  نِظَامو 

أن يعلنوا الحقيقة عن الأسئلة التي يضعها  أخذ منهم وعداً فِيمعلومات عن الوقائع محل السؤال 
أن  يفِ سرعان ما صار التفكير  ثمَّ يجرى لأغراض إدارية أوّل الأمر إليهم وقد كان هذا التحقيق 

الإدلاء بمعلومات قد تساعد على فض المنازعات، وقد  فِيهؤلاء الأشخاص يمكن استخدامهم 
دامهم اتسع شيئا فشيئا إلى نطاق استخ ثمَّ الملك،  فقط أمام محاكم نفِيللمُحلَّ كان هذا الاستخدام 

نمو وتتطور على ت نفِيللمُحلَّ  القَضائِيَّةالمحلية، وبدأت الوظيفة  ثمَّ لاحقا أمام المحاكم الرئيسية 
الدعوى على  يفِ للوقائع بل شهود، وأصبح يشترط لممارستها موافقة طر  قُضَاةاعتبار أنهم ليسوا 

صراحة  انُونقَ اليدعون إما بنص  الأصل مجموعة من الجيران فِيالذين كانوا  نفِيالمُحلَّ قبول قرار 
الدعوى لتقرير صحة الوقائع المتنازع عليها، فهم إذن عبارة عن جماعة وصفة  فِيأو باتفاق طر 

الجماعة هذه كانت تلزمهم الإبقاء عليها إلى أن يقوموا بأداء واجبهم ولذلك كانت القاعدة منذ 
لك كانت ذ فِيينبغي أن لا ينفصلوا إلا بعد إعطاء قرارهم، ولأجل الإسراع  نفِيالمُحلَّ القدم أن 

  القاعدة أيضا أن لا يسمح لهم بطعام أو شراب حتى يعطون قرارهم.
أغلب  ، فبعد أن كان لزاما أن ينحدرتدريجيا نفِيللمُحلَّ  القَضائِيَّةولقد كان نمو الوظيفة 

لى مكان الوقائع، إلا أنه بمضي الوقت تراخى الأمر وخفض العدد من أقرب جهة إ نفِيالمُحلَّ 
                                                            

1 -  Tarde (G) la criminalité comparée. 8 -ème Edition libraire Felix. Alcan. Paris 1924 p443. 
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ون من نفس الإقليم وهكذا تراخت بذلك مع مرور الوقت الصفة المُحلَّفوأصبح الشرط أن يكون 
 قُضَاةليصبحوا  17أواخر القرن  فِيوتوقفوا عن كونهم شهودا  نفِيالمُحلَّ التي لطالما أنيطت ب

  للوقائع.
المجال  يفِ المجال المدني يختلف عنهم  فِيون كانوا على أشكال، فقد كان إسهامهم المُحلَّفو  -

كانوا ، فكان دورهم يشمل منازعات حول ملكية الأرض ووضع اليد عليها الأوّل فِيالجنائي. ف
ين، وأيضا الأصلي نفِيالمُحلَّ الملكية ووضع اليد كما كانوا يدعون أيضا ب فِيينقسمون إلى محل

الفرعيين الذين كانوا يدعون للإجابة عن بعض الأسئلة الفرعية أو العارضة التي تثور  نفِيالمُحلَّ 
 الفرعية. نفِيالمُحلَّ  مَحكَمَة فِيأثناء النزاع الأصلي وذلك 

لكبرى أو ما ا نفِيالمُحلَّ هيئة  فقد كانوا أيضا على نوعين:الجانب الجنائي  فِيوأما دورهم 
  المحاكمة. فِيالصغرى ويدعون بمحل نفِيالمُحلَّ الاتهام وهيئة  فِييسمى بمحل

هم التنقيب والتحري هو النواة الحقيقية لها حيث تكون مهمت نِظَامفبالنسبة للأولى يعتبر 
فكانوا يجرون الاتهام بناء على معلوماتهم الذاتية أو استعانة بآخرين الكشف عن الحقيقة وإظهارها 

 ه بأي وجه، ولكن إذا صدر برفض الدعوىفِيلا يطعن  هم بالاتهام نهائياأمثالهم وقد كان قرار 
  رفع الدعوى بمرور الزمن.  فِييجوز تجديده إذا ظهرت أدلة جديدة، إذ لا يسقط الحق 

ا يثبت هو إقرار الوسيلة التي بهالمحاكمة  فِيالصغرى فكان دور محل نفِيالمُحلَّ وأما هيئة 
وقد نما دورهم تدريجيا بتطور وسائل الإثبات، ومع مرور الوقت انفصل المدعى عليه براءته 

الاتهام إذ قد كان هؤلاء غالبا الذين يصدرون قرار البراءة أو الإدانة  فِيالمحاكمة عن محل محلفو
  مته.إجراءات التحقيق معه أو محاك فِيتهام للمتهم إلى أن تقرر عدم السماح باشتراك من قام بالا

وتطور أخذ المستعمرون الإنجليز معهم إلى  نفِيالمُحلَّ  نِظَامها فِيترا الذي نضج ومن إنجل -
 نفِيالمُحلَّ  امنِظَ العام الإنجليزي و  قَانُونالالولايات المتحدة الأمريكية (أرض الدنيا الجديدة) كلا من 

بصورتيه (الاتهام والمحاكمة) حيث سرعان ما نصت دساتير معظم الولايات على هذه الضمانة 
الحقيقية للأفراد وكذلك نص عليها الدستور الاتحادي. وهكذا يمكن حوصلة أبرز الخصائص التي 

 النقاط التالية: فِيكسونية اجلوسنالأنظمة الأ فِي نفِيالمُحلَّ  نِظَامتميز بها 
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 وإجلال عضوا لأن هذا العدد كان ينظر إليه منذ القديم بوقار 12من  نفِيالمُحلَّ ئة تكوين هي -1
 . كالحواريين الاثني عشر وجنود سليمان الاثني عشر والقبائل الاثني عشر

 ذلك طبقا لمعتقدات ذلك العصر عناية إلهية. فِيبالقرعة لأن  نفِيالمُحلَّ  اختِيَار -2
المجالين المدني والجنائي لكن مع مرور الوقت أصبح  فِيبالإجماع  نفِيالمُحلَّ صدور قرار  -3
 كتفى بالأغلبية.يُ 
واحد من  ذلك أنه قد تكون لكل حاسم ودون أسباب ولا يقبل الاستئناف، ومردُّ  نفِيالمُحلَّ قرار  -4

 .واحدٍ  تسبيبٍ  فِي فلا يمكن إجمالها جميعاً  ،خاصة به أسباباً  الاثني عشر محلفاً 
بشأن  نفِيللمُحلَّ عوى وإعطاء تعليمات شرف على إدارة إجراءات الدَّ ورة وجود قاضي يُ ضرُ  -5
 ،من الأنظمة زه عن غيرهوالتي تميِّ  بِمُحلَّفِينالمحاكمة  نِظَام فِيفة البارزة وهي الصّ  ،قَانُونال

ما يقضي به ل إذا جاء مخالفاً  التَّشريعاتبعض  فِي جانباً  نفِيالمُحلَّ فللقاضي سلطة طرح قرار 
ه لا سلطة على أنّ  ،عويضتقدير قيمة التَّ  فِي لوّ الغُ الإجراءات أو بسبب  فِي ، أو لخطأٍ قَانُونال

 .1هفِيجوع لا سبيل للرُّ  فهو مطلقٌ  ،اتهام جنائي فِيللقاضي على قرار البراءة 
  رائع الأخرى:الشَّ  فِي نفِيالمُحلَّ  نِظَامر : تطوُّ الثاّنيالفرع 

ه أن يفِ نية والجرمانية وشرائع الكتلة الشرقية ومما لا شك يالأخرى اللات يقصد بالشرائع
إلى هذه الشرائع تم عبر فرنسا، ولعل المقام هنا لا يتسع للوقوف على  نفِيالمُحلَّ  نِظَامانتقال 

 اء التي مهدت لذلك وما طرأ علىالفِقهوأقوال  نِظَامالالعوامل التي هيأت المناخ الملائم لإدخال 
غلبها مختلف هذه الشرائع، إذ أن أ فِي نِظَامالمن تغيرات عقب الأخذ به وما آل إليه وضع  نِظَامال

الشرائع  يفِ شير بإيجاز إلى ما يلزم معرفته. فتحولت عنه، فدراستنا ليست تختص بذلك وإنما سن
 فِية لفَرنسِيانية (فرنسا وإيطاليا) نركز على إيطاليا بحكم أننا سنأتي للحديث عن التجربة ياللات

  جزء مستقل من بحثنا هذا.
قوانين  يفِ تحت تأثير الإصلاحات التي شهدتها فرنسا  نفِيالمُحلَّ  نِظَامإيطاليا عرفت 

ومن  BECARIA "اـبكاري"اء الإيطاليون أمثال الفِقهإجراءاتها الجنائية، ولم يكن غريبا أن نادى 

                                                            

  .394و 113محمد أبو شادي عبد الحليم: مرجع سابق ص  - 1
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لهذا مختلف أنحاء إيطاليا، و  فِيعلى الإجراءات الجنائية  تالتَّعدِيلامعه بضرورة إدخال بعض 
وأخذت ية ها المستقلة أصدرت تقنيناتها للإجراءات الجنائكوماتِ قيم حُ فعندما بدأت الأقاليم الإيطالية تُ 

موم إيطاليا عندما ، وشمل الوضع عُ 1808للإجراءات لسنة  الفَرنسِياعتبارها كنموذج التقنين  فِي
مساعدي  ظَامنِ ظل الحكومة الفاشية إلى  فِي نفِيالمُحلَّ  نِظَاملت عن الأخذ بدَ ها عَ أنَّ دت، غير توحَّ 

ركة محاكم شعبية مشت نفِيالمُحلَّ ، فحل محل محاكم الجِنَايَاتعند إعادة تنظيم محاكم  القُضَاة
إيطاليا هدت ، وشة ستة أعضاءالشَّعبِيها عدد العناصر فِيالألماني ويبلغ  نِظَامالتشبه كثيرا 

الميزة الوحيدة التي  هذا المجال، غير أنَّ  فِيإصلاحات عديدة بموجب دساتيرها المتعاقبة 
ادِر لأحكام هو استئناف اآنذاك ات الأخرى التَّشرِيع فِيله نظير  لم يكنا مَّ استحدثتها إيطاليا مِ  ة الصَّ

  . بةسبَّ والتي تكون مُ  الجِنَايَات مَحكَمَةعن 
ها، وأدخلت ثورة يفِ عميق الأثر  الفَرنسِيموذج ه قد كان كذلك للنَّ الجرمانية فإنّ رائع الشَّ  فِيو 
بعد سنوات ة، و الشَّعبِيإلى جانب المحاكم كان العمل به  ثمَّ ، نفِيالمُحلَّ  نِظَامإلى ألمانيا  1848

ت ومع الإصلاحا ةالثاّنيى ومد العمل بالأوّلإلغاء العمل ب فِيلدى الألمان  ظهر الميل واضحاً 
لبعض لم يلبث أن واجه عقبات جعلت ا نفِيالمُحلَّ  نِظَامالقيام بها فإن  فِيالتي أفلحت ألمانيا 

 فِيواستمر  1877سنة  وبدأ العمل به رسميا القُضَاةمساعدي  نِظَامنادي بالعدول عنه والأخذ بيُ 
الأخذ بمحاكم كبرى لمساعدي  مغلباً  1964إلى أن صدر تشريع سنة  نفِيالمُحلَّ  نِظَامصراع مع 

عهد هتلر الذي حرص على إزالة كل مظاهر إسهام  فِيتعرضت هذه الأخيرة لنكسة  ثمَّ  القُضَاة
أشد قوة مما كانت عليه  1950تشريع  فِي، ولكنها عادت بعد ذلك العَدالَةإقامة  فِيالمواطنين 

 ضَاةقُ متخصصين وستة  قُضَاةالألمانية تتكون من ثلاث  الجِنَايَاتمن قبل فأصبحت محاكم 
المسؤولية والعقوبة على أن  فِييفصلون معا  Juresأو  Geschworeneون بـ سمُّ شعبيين يُ 

  . 1الجزائر يفِ محاكم ألمانيا الجنائية اليوم هو اثنان فقط كما كان عليه الحال  فِي نفِيالمُحلَّ عدد 

                                                            

ص  2017درجتين فِي الجِنَايَات بين الواقع والقَانُون، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة التَّقاضِي على  :محمد بن أحمد  -1
167.  
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 فِيات التي تدور عالتَّشرِياتي و فِيالكتلة الشرقية (الاتحاد السو  فِيا بالنسبة للتشريعات وأمّ 
ص بعض الجرائم صو بعض الأوقات بخُ  فِي نفِيالمُحلَّ  نِظَامالمجري) فقد عرفت  التَّشرِيعفلكه ك

ن ة المشتركة هي الأقرب مالشَّعبِيأو المحاكم  القُضَاةصيغة مساعدي  أنَّ  ها أدركت لاحقاً لكنّ 
أهدافها وطموحاتها خصوصا مع تشبع أفراد هذه الشعوب بالشيوعية والحياة الجماعية فنجحت 

 ها هذه المحاكم إلى حد بعيد.فِي
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الجَزَائِرِي ن يالتَّشرِيع فِي نفِيالمُحلَّ  نِظَامي ليمِ فاهِ طار المَ : الإِ الأوّلالفصل 
  :الفَرنسِيو 

هذا  فِينُحاول  ،وجيزةوَ   بصفة عامة نفِيالمُحلَّ لأصل  التاّرِيخيَةببيان الجذور دنا بعد أن مهَّ 
ى ماهية هذا إل الأوّلالمبحث  فِي، فنتعرّض نفِيالمُحلَّ  نِظَامالفصل تحديد الإطار المفاهيمي ل

للوقوف على  لثاّنياالمبحث  فِينأتي  ثمَّ بيهة به، ظم الشّ من حيث تعريفه وتمييزه عن النُّ  نِظَامال
  .نفِيالمُحلَّ  نِظَامل الفَرنسِيو  الجَزَائِرِيين وذجَ مُ النَّ سمات 

  :الفَرنسِيالجَزَائِرِي و ين التَّشرِيع فِي نفِيالمُحلَّ  نِظَاماهية : مَ الأوّلالمبحث 
ن من رجال الباحثو  ، اهتمَّ الشَّعبِي القَضَاءور كصورة من صُ  نفِيالمُحلَّ  نِظَامنذ ظهور مُ 

به، وهو ما  يهةبظم الشّ والنُّ  ظَامنِّ البس قد يحدث بين هذا له لرفع كل لُ  بوضع تعريفٍ  قَانُونال
مييزه عن ت ثمَّ  نِظَامالوُضعت لهذا رح الآتي بدءً بالتعاريف التي حاول عرضه من خلال الطّ سنُ 

ي الفِقه لجَدَلا الثاّنيالمطلب فِي نستعرض  ثمَّ ، الأوّلالمطلب  فِيرادفة له غيره من الأنظمة المُ 
  والذي لازمه منذ نشأته إلى يومنا هذا.  نِظَامالالقائم حول هذا 

  :ههة لَ شابِ مة المُ وتمييزه عن بعض الأنظِ  نفِيالمُحلَّ  نِظَام: تعريف الأوّلالمطلب 
م دَ قِ لمن المواضيع ذات ا القَضائِيَّةإصدار القرارات  فِي الشَّعبن كانت مسألة إشراك ئِ لَ 

) ذاته لمُحلَّفاه لا غرو من أن يجد مصطلح (إزائها، فإنّ  الفِقهات و التَّشرِيعوالتي اختلفت مواقف 
  . المناسب له (تعريف جامع مانع) التَّعرِيفوضع  فِيصعوبة وذات الإشكال 

  ي):قهالفِ ي، قَانُونالات الثلاثة الآتية (اللغوي، التَّعرِيفنتناوله من خلال س: الأوّلالفرع 

م، ذلك سَ لقَ أي ا "لفُ الحَ "اللغة العربية مصدر من كلمة  فِي المُحلَّف: مصطلح اللغوي التَّعرِيف -
 يفِ ية بعد جلوسه على المنصة لنظر الدعوى الجنائية كقاضي، وقد جاء قَانُونالأنه يؤدي اليمين 

رب لابن منظور: حلف أي أقسم، يحلف حلفا والِحلف بالكسر هو العهد يكون ان العَ عجم لسَ مُ 
 فه أي عاهده وتحالفوا أي تعاهدوا.بين القوم وجمعه أحلاف، وقد حال
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منه كلمة  الثاّنيزء الجُ  فِيجاء  ، Alain Rey"يرِ  نْ لاَ أَ ـ "ة لالفَرنسِيالقاموس التاريخي للغة  فِيو 
1é,eJur  ّسم ن له القَ و لك والذين يؤدُّ ابعين للمَ على الأعوان التَّ  أيضاً طلق سم ويُ ى القَ هو الذي أد

ر المؤسسات إطا فِي، و القَضَاءي صلاحيات الإدارة و ن بغرض تولّ معيّ  بلديٍّ  مجلسٍ  أو لأعضاء أيِّ 
) 1588منذ (وهي ذات أصل إنجليزي  ،مَحكَمَة فِيحلد عضو هيئة مُ فِيالعصرية فالكلمة أيضا تُ 

  "Juré" البداية أن تكتب فِيريد لها حيث أُ  1791ة منذ نشأة دستور الفَرنسِيغة اللُّ  فِيها توظيفُ  وتمَّ 
اية أي سلك معين للعن فِيالمنتخبين  الأَعضَاءالتي تعني مهام  "Jurande" أو حتى "Jurieأو "

على كتابتها  رَّ قواستُ  الكلمة ذات الأصل الإنجليزي هي التي فرضت نفسها لاحقاً  غير أنّ  ،بشؤونه
  ".Juryبعبارة "

  ثال:لمِ نجد على سبيل ا نفِيالمُحلَّ  نِظَاموتجدر الإشارة إلى أنه من بين المصطلحات القريبة ل
 كل من إنجلترا وإسبانيا. فِي) Juge de paixالسلام ( قُضَاة -
 المغرب. فِي) Juge communalالبلدي ( القَاضِي -
كل من الجزائر وفرنسا، ورغم  فِيالمعمول به  نِظَامال) وهو L’échevinage( القُضَاةمساعدو  -

أن الجزائر  علماً ).Le système du jury( نفِيالمُحلَّ  نِظَامذلك لا يزال يفضل استعمال مصطلح 
 المَادَّةنص ب الجِنَايَات مَحكَمَة فِي نِظَامالهي الدولة العربية الوحيدة التي ما زالت متمسكة بهذا 

 لةصِ التسميات السابقة كما سنوضحه لاحقا له  فِي. على أن الاختلاف 19962من دستور  146
  الوقائع والعقوبة. فِين فِيالمحتر  القُضَاةقضائي مع البحدود مشاركة العنصر غير 

                                                            
1 - JURY n m. est emprunté (1588) à l’anglais jury qui désignait à l’origine une réunion de personnes choisies pour 
statuer sur une question particulière. La forme jury étant elle-même la transcription de l’ancien français jurée. Féminin 
du participe passé substantivé de jurer*. Signifiant « serment » (XIIIe s) et « enquête juridique », parce que les 
personnes interrogées prêtaient serment. Passé en anglais avec ce sens, le mot en est venu à désigner le groupe de 
personnes interrogées pour statuer sur le sort d’un prévenu. 
 D’abord introduit en français en référence à une réalité anglaise, jury a été adopté lors de la création d’une institution 
révolutionnaire correspondante, en 1790, après de nombreuses hésitations : certains optaient pour la forme juré*, jurie 
ou voulaient reprendre le terme spécialisé jurande* : l’anglicisme l’a emporté. Par extension, jury s’est rapidement 
appliqué à une commission temporaire chargé de l’examen d’une question (1793 ; 1792 sous la forme juré), 
notamment dans le contexte d’un examen et (1794) d’une réalisation artistique. 

 2017بن أحمد محمد: التَّقاضِي على درجيتين فِي الجِنَايَات بين الواقع والقَانُون دراسة مقارنة دار الجامعة الجديدة، مصر  - 2
  .165ص 
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 الجِنَايَاتحاكم مَ يل تشك فِي نفِيالمُحلَّ س مبدأ مشاركة قد كرّ  الفَرنسِي المُشرِّع فإنّ  ،وعلى غرار ذلك
صطلح م الإجراءات الجزائية الحالي مستعملاً  قَانُون فِيللإجراءات الجزائية، و  1958 قَانُونمنذ 

Citoyens Assesseurs  له وهو ما ورد  دقيقٍ  تعريفٍ  دون أيِّ  "المواطنون المساعدون"أي
 فِي«حت عنوان ت الفَرنسِيالإجراءات الجزائية  قَانُونمن  الثاّنيالباب الثالث من الكتاب  فِيذكره 

 اراختِيَ روط ات وشُ فِيت كيوما يليها والتي تضمن 2541 المَادَّةب ءً بد» الجِنَايَات مَحكَمَةتشكيل 
كيفِيات يل حوهي المواد التي تُ  ،المُحلَّفمع وظيفة  فِيومهامهم وحالات التنا المُساعِدينالمواطنين 
  أغلبها إلى مراسيم صادرة عن مجلس الدولة. فِيالتطبيق 

تعددت التسميات ف نِظَامضمن سياقه ك نفِيالمُحلَّ عموما مصطلح  الفِقهتناول ي: الفِقه التَّعرِيف -
 القُضَاة"ومنهم من أطلق عليه  "نفِيغير المحتر  القُضَاة"بالتي أطلقت عليه، فمنهم من أسماه 

يرا بتطور ركز اهتمامه كث الفِقهكما نجد أن  "العنصر غير القضائي"ومنهم من أسماها  "ونالشَّعبِي
الوظيفة  نمصطلح لا يثير إشكالا، وأعلى اعتبار أن ال وتميزه عن الأنظمة المشابهة له نِظَامالهذا 

لأجلها، فهذا العالم السويسري  نِظَامالجد هذا واحدة فالتسمية مستمدة من الغاية التي وُ 
"Pfemmigner " ُالدائمون  اةالقُضَ ها فِيبأنها محاكمة عقابية يجتمع  بِمُحلَّفِينف المحاكمة عرِّ ي
من  زنجَ المُ  نفِيالمُحلَّ دليل  فِيات ما ورد التَّعرِيفومن  .2غير الدائمون للنطق بالحكم القُضَاةو 

 مواطنون عاديون مهعلى أنَّ  نفِيالمُحلَّ ف عرِّ والذي يُ  ،3ةالفَرنسِي الجِنَايَات مَحكَمَة فِي طرف قاضٍ 
ات التَّعرِيفمن كذلك و  ،لاقتناعهم تبعاً  ) على إصدار حكمٍ نفِيالمُحلَّ د تسميتهم بفِيوا القسم (وهو ما يأدَّ 
 Dominique Vernier "ييرنِ فِييك ينِ ومِ دُ ـ "أطروحة الدكتوراه ل فِير ما ورد نذكُ  الفَرنسِي الفِقه فِي
الكلمة - مواطنٌ « :هبأنَّ  المُحلَّفف عرِّ رة؟ حيث يُ ثمَّ : علاقة مالدِّيمُقراطِيَّةو  نفِيالمُحلَّ ب ومةوسُ المَ 

دة عدّ مت عن طريق القرعة ويظهر بأوجهٍ  ستخرجٌ مُ  -أ.ج.ج.ف قَانُونمن  254 المَادَّة فِيمستعملة 

                                                            

1 - Art 254 Ordonnance 58-1296 du 23/12/1958. Le jury est composé de citoyens désignés conformément aux 
dispositions des articles suivants.  

ق والعلوم و زليخة: خُصُوصِية قرار مَحكَمَة الجِنَايَات، مذكرة ماجسيتر فِي القَانُون الجنائي والعلوم الجنائية كلية الحق التجاني - 2
  .30ص  2000/2001الإدارية بن عكنون الجزائر سنة 

3 - Guide de jurés d’assises par un magistrat honoraire B.N.F 
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 قَانُوناللب منه ويط -قاضي يوم قال أحياناً ويُ - القَاضِييشغل بصفة مؤقتة وظيفة  ،عةوغير متوقَّ 
داولة حول الإدانة أو البراءة وكذلك حول صويت عند المُ حضور المحاكمة بإمعان والمشاركة بالتّ 

 .»1العقوبة
 ،لدِّيمُقراطِيَّةاوجه حقيقي من أوجه  القَضَاء فِيالمشاركة المواطنين  أنّ  عموماً  الفِقهويعتبر 

د ثورة فرنسا خصوصا بع فِي نِظَامالتاريخ هذا  فِيهذه المسألة نقاشات وجدال  أثارتفلطالما 
 القُضَاةهذا الصدد أحد  فِيعتبر ويَ  ،1970سبتمبر  03تكريسه بموجب دستور  حيث تمّ  ،1787

 نفِيلمُحلَّ احول ضرورة مشاركة  وابه عن سؤالٍ جَ  فِي -الجِنَايَات مَحكَمَةوهو رئيس -فرنسا  فِي
 Leائر غبة الثَّ ر كما عبَّر عنها بها وأنّ  الشَّعبباسم الأحكام تصدر  بأنّ « القُضَاة فِيين الشَّعبِي

Voeu du révolutionnaire لحكم ا فِي، فأن يكون الشخص مواطنا هذا يعني ضرورة مشاركته
 .2»فَرنسِيال الشَّعبلا ينبغي أن نتنصل من مشروعيتنا والتي هي  قُضَاةوأننا كعلى أقرانه 

لمصطلح  قيقٍ د قوف على تعريفٍ خلو من الوُ تَ  الجَزَائِرِي قَانُونال فِي الفِقهتب كُ  ومن جهتها فإنّ 
 نِظَامخي لالسياق التاريحيث اكتفت أغلب الكتابات بذكر تعريف واضح  إذ لم نجد أيّ  ،المُحلَّف

، بالإضافة نِظَاملاالقائم حول هذا  الجَدَلها و فِيوكذا دورهم وتشكيل المحاكم التي يشاركون  نفِيالمُحلَّ 
من والتي كانت من ض مَوضُوعهذا ال فِيالأبحاث المنجزة  فِيات الموجزة التَّعرِيفإلى بعض 

الأصول العامة «كتابه  فِيالذي أورده الأستاذ عبد القادر شور  التَّعرِيفهذا البحث ك فِيمصادرنا 
 نقاَنوُالون مواطنون عاديون أعطاھم المُحلَّفو«بقوله:  »وإجراءات المحاكمة الجِنَايَات مَحكَمَةل

جاني التّ كذلك ما قدمته الأستاذة  »3صلاحية الحكم وفق ما يقتنعون به ولا معقب على اقتناعهم
يقوم على إشراك مجموعة من المواطنين العاديين للمساهمة إلى جانب  نِظَامالهذا  أنّ « ةزليخ

                                                            
1 - Dominique Vernier m Juré et démocratique : Une relation fructueuse, l’exemple de la cour d’assises française thèse 
de doctorat, école normale supérieur de Cachan 2007 tome 1 chapitre préliminaire page 37. 
2 - Celia Gissinger – Bosse vers une conversion démocratique: Analyse du dispositif de parole de la coure 
d’assises. Thèse de doctorat Université de STRASBOURG. 2012 page 31. 

لقادر بن شور، الأصول العمة لمَحكَمَة الجِنَايَات وإجراءات المحاكمة/ الندوة الوطنية للقضاء الجنائي، وزارة العدل، عبد ا - 3
  . 47، ص 1994الديوان الوطني للأشغال التربوية 
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ين شرِيعالتَّ لا اختلاف حوله بين  أن الذي يبدو التَّعرِيفوهو  1»إصدار الأحكام الجنائية فِي القُضَاة
  .الجَزَائِرِيو  الفَرنسِي

 فِيكما  الفَرنسِي عالتَّشرِي فِي نفِيالمُحلَّ  نِظَام كر فإنّ الفة الذّ عاريف السّ من التّ  واستخلاصاً 
إشراك العنصر  فِيل س مدى تحقيق أحد أهم المبادئ العصرية للديمقراطية والمتمثّ كرِّ يُ  الجَزَائِرِي
لأنظمة المثيلة ل التاّرِيخيَةمن أوجه المقاربة  ووجهاً  وهو بذلك يشكل امتداداً  القَضَاء فِي الشَّعبِي

  .نفِيالمُحلَّ  نِظَامب
  ه:لَ  هةشابِ مُ ظم الن النُّ يره مِ عن غَ  نفِيالمُحلَّ  نِظَاممييز : تَ الثاّنيالفرع 

 لشَّعبِياعبر مراحل تاريخية طويلة العديد من صور الاشتراك العنصر  العَدالَةلقد عرفت 
ما أسلفنا ك العَدالَةإقامة  فِيأحد أهم هذه الصور  نفِيالمُحلَّ  نِظَامإصدار الأحكام ورغم اعتبار  فِي

القارة إنجلترا و  فِيتطرح للفصل أمام مجالس شعبية كما  ، حيث كانت المنازعات قديماً سابقاً 
 اس يباشرونحق حضور هذه المحاكمات. فقد كان النَّ  الأوربية وكان للرجال الأحرار جميعاً 

وظيفة  يفِ ص بدأ التخصّ  ثمَّ تماما كما يباشرون الشؤون المالية والسياسية للمدينة،  القَضَاء
  .2على مجموعة صغيرة من بينهم فأخذ يقتصر تدريجياً  التَّقاضِي

الوجود  يفِ ومنها حتى تلك التي سبقته  ،عبر التاريخ نِظَامالهناك صور أخرى مماثلة لهذا  إلا أنّ 
  .الشريعة الإسلامية فِيو  خصوصا لدى الحضارات القديمة

 فِيالسلام  اةقُضَ تشكيل المحاكم ك فِيا بانفرادهم ومشاركة المواطنين بهذا الشكل تكون إمَّ 
صين لفترات متخصّ ال القُضَاةأو باشتراكهم مع ، اتيةفِيات السو التَّشرِيع فِيإنجلترا ومحاكم الرفاق 

جميع مراحل المحاكمة من  فِيات وعلى نحو كامل التَّشرِيعقد تطول أو تقصر على اختلاف 
 نِظَامالأحيان  بعض فِيفحص للوقائع وتحديد للمسؤولية إلى توقيع العقوبة وهو ما يطلق عليه 

  . القُضَاةالعدول أو مساعدو  نِظَامأو  Echevinageة المشتركة الشَّعبِي مَحكَمَةال

                                                            

  .31ص  مرجع سابقالتجاني زليخة:  - 1
  .5، ص مرجع سابقعبد القادر أبو عجلة:  - 2
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على  لفِقهاما يلي وكما تناولته كتب فِينستعرض  نفِيالمُحلَّ  نِظَامظم الشبيهة بومن النُّ 
آخر  نِظَام ج إلىنعرّ  ثمَّ السلام  قُضَاةوكذا  القُضَاةبمساعدي العدول أو ما يسمى  نِظَام: اختلافها

قد عرف  الإسلام فِي القَضَاءمن التذكير بأن  لا بأسمحاكم الرفاق، وقبل ذلك نظام شبيه وهو 
سامة، وكذا التحكيم، القَ  نِظَاموهو ما أشرنا إليه سابقا ك نفِيالمُحلَّ  نِظَاموسائل وأنظمة شبيهة ب

يكتبهم  جلسهم حوله أوفِيُ  القَاضِيالمغرب وهم رجال يختارهم  فِيالشهود أو ما يسمى بالعدول 
  .القَاضِيديوانه ووظيفتهم تقدير شهادة الشهود الذين يمثلون أمام  فِي
  :)القُضَاةدو ساعِ ول (مُ دُ العُ  نِظَامب نفِيالمُحلَّ  نِظَامعلاقة  -1

جود من الو  فِيالعدول وسيلة جديدة أو مستحدثة بل هناك من يرى أنها أسبق  نِظَامليس 
إلى و  إذ يرجع تاريخ نشأتها إلى عهود الفرنجة الكارولينيين نفِيالمُحلَّ  نِظَامحيث الأصل من 

العصر الإقطاعي كذلك أو ربما تمضي بعيدا قبل ذلك إلى بلاد الجرمان قديما كما يقول البعض 
حاط بحاشيته من بمفرده وكان ي القَضائِيَّةوبموجب هذا يتولى الملك بمفرده الحكم ويتمتع بالسلطة 

يهم أي لدكبار القوم والأساقفة وقد كان يتراوح عددهم بين اثني عشر وخمسة عشر فلم يكن 
 يفِ اختصاص قضائي وهم بمثابة مساعدين للملك فحسب ولم تكن وظيفتهم دائمة بل مؤقتة، و 

 المُساعِدينآخر من  نوعاً  1800سنة  شار لمانحيث أدخل  نِظَامالتم تحوير هذا  الكار وليينعهد 
ء شعبيين حقيقيين يختارون من النبلا قُضَاةوكانوا بمثابة  Scrabinsمحل هؤلاء القدامى وأسماهم 

ويتصفون بصفات معينة يؤدون اليمين عند تكليفهم ويتقاضون مرتبا ملائما وكانوا على عكس 
القدامى المؤقتين يكونون مجموعة دائمة تمارس وظيفتها بصفة منتظمة ومستمرة وكان عددهم 

ة يالشَّعبِ أقرب شبها بالمحاكم العدول على هذا النحو  نِظَاموهناك من يرى أن  .121المألوف 
ين، نِظَاملاالمشتركة التي أخذت بها لاحقا بعض الدول كألمانيا وسويسرا مع بعض الفروق بين 

ي بين العنصر لّ كُ  تاج تعاونعبارة عن نَ  الأوّلكون  فِي نفِيالمُحلَّ دول و العُ  نِظَامى الفرق بين ويتجلَّ 
ل الأمر أ أوّ فقد نش نفِيالمُحلَّ  نِظَاما كافة الإجراءات، أمّ  فِيمعا  الشَّعبِيالمتخصص والعنصر 

رت وعندما تغي ،أنهم يختارون عن طريق القرعة من بين مجموع المواطنين ثمَّ  ،بصفة شهود
                                                            

  .42ص  مرجع سابقلحليم: محمد أبو شادي عبد ا - 1
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 لقُضَاةاويتداولون بمفردهم دون  قَانُونالوقائع فحسب دون  قُضَاةأصبحوا  قُضَاةصفتهم إلى 
  صين.المتخصِّ 

  لام:السَّ  قُضَاةب نفِيالمُحلَّ  نِظَاملاقة ع -2
إقامة  فِين العاديي الأَفرَادوهي صورة أخرى من صور إشراك الصلح  قُضَاةب اً ضون أيمَّ سَ ويُ 

لغرض  نِظَاملاعشر وقد وجد هذا  الثاّنيأواخر القرن  فِيإنجلترا  فِيالعدال وقد نشأت هذه الصورة 
نظر الجرائم البسيطة أو قليلة الأهمية حتى  فِيالملك المتنقلين من مكان لآخر  قُضَاةمساعدة 

كانوا السلام بهذا الشكل رجال جديرون بالثقة و  قُضَاةو يتمكنوا من التفرغ القضايا الأكثر أهمية، 
اليم مختلفة من أق فِيالسلام  قُضَاةالتي تعقد دوراتها أربع مرات سنويا ويعين  مَحكَمَةاليشكلون 

لتي حسب طبيعة الجرائم افمنهم من يتقاضى مرتبا شهريا ومنهم من يعمل مجانا نواحي البلاد 
إنجلترا  فِيلام الس قُضَاةها ومدى أهميتها، ويقوم فِيها وحسب الأقاليم التي يتواجدون فِييفصل 

و وه العَدالَةإقامة  يفِ من العمل القضائي وهو ما يوحي بالدور البارز لهم  % 95بأكثر من 
، مع الإشارة إلى 1القضايا المهمة فِيالمحاكم العليا فرصة إتقان عملهم  قُضَاةالأمر الذي يتيح ل
ى فقد كان اعتمادهم أكثر عل قَانُونالالسلام وهو محدودية علمهم ب قُضَاة فِيالعيب الجوهري 

 نفِيالمُحلَّ  ظَامنِ وجود فروق بين  ويتضح جلياً ا بالقوانين لمًّ الذي يشترط أن يكون مُ  مَحكَمَةالكاتب 
  :فِيلام والتي يمكن إجمالها السّ  قُضَاة نِظَامو 
بمهامهم تحول دون اكتسابهم نوعا من الخبرة بالمقارنة مع تلك التي  نفِيالمُحلَّ صر فترة قيام قِ 

 السلام بمرور الوقت. قُضَاة فِيتتوفر 
 .بمفردهم مَحكَمَةالون نُ السلام يكوِّ  قُضَاةيجلسون بمعية قاض بينما  نفِيالمُحلَّ  أنّ 
بينما  ،القُضَاةو  نيفِ المُحلَّ بين  منقسماً  نفِيالمُحلَّ  نِظَام فِييكون  مَحكَمَةالالعمل بحكم تشكيل  أنّ 
  السلام فالأمر غير ذلك ما داموا يجلسون للحكم بمفردهم. قُضَاة نِظَام فِي
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  محاكم الرفاق:ب نفِيالمُحلَّ  نِظَامعلاقة  -3
 لَةالعَدا فِي الشَّعبِي الإِسهَامعبارة عن إحدى صور  Courade’s Courtsمحاكم الرفاق 

 فِي العَدالَةم تنظي فِياتي ودول الكتلة الشرقية ولهذه المحاكم تاريخ طويل فِيالاتحاد السو  فِي
زى الكثير سنوات الستينيات ولقد ع فِياتي غير أن نشاط هذه الأخيرة تضاءل كلية فِيالاتحاد السو 

وتناقض  يالتَّشرِيعات هذا التدهور إلى أسباب مختلفة كضعف بنيانها فِياب السو تّ من الكُ 
الإشراف على هذه المحاكم وعدم وضوحها بين هيئات الدولة الإدارية، ولقد كانت  فِيالمسؤوليات 

عالية هذه إضعاف ف فِيحسب بعض المؤرخين الأثر العميق  "ستالين"للتشريعات التي أصدرها 
ور فتأكد من جديد الدستالين ووفاته  نِظَامضي المحاكم غير أن دورها انبعث من جديد بعد مُ 

 لشَّعباتثقيف المواطنين والمعاونة الرفاقية المتبادلة بين أفراد  فِيالمحاكم التربوي من هذه 
عدد هذه  1973اتي فلقد بلغ سنة فِيالاتحاد السو  فِي نِظَامال... ونظرا لأهمية هذا 1اتيفِيالسو 

المحاكم ما لهذه م ورغ ،موسكو وحدها فِيفقط  مَحكَمَة 500منها  مَحكَمَة 200000المحاكم 
ضرورة مقاضاة و  العَدالَةمباشرة  فِي الشَّعبمن حيث تأكيد إسهام  نفِيالمُحلَّ  نِظَامالشبه ب من أوجه

  ما يلي:فِيوعين واضحة يمكن إجمالها الفروق بين النّ  أنّ  إلاَّ  ،الشخص بواسطة أقرانه
 الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصهم ولا فِيأعضاء محاكم الرفاق يجلسون بمفردهم للبث  أنّ 

 .نفِيالمُحلَّ يجلس معهم قاض متخصص شأن المحاكم 
 يفِ هم مبدأ تمثيل إخوانهم من العمال أو السكان اختِيَار  فِيراعى أعضاء محاكم الرفاق كان يُ  أنّ 

 مُحلَّفونالفكانت أوسع نطاق،  نفِيالمُحلَّ لدى محاكم  الشَّعببينما صفة تمثيل  ،المجموعة ذاتها
 كانوا يمثلون أفراد المجتمع ككل.

  :نفِيالمُحلَّ  نِظَامائم حول القَ  الجَدَل: الثاّنيالمطلب 
بل لعل  الَةالعَدإرساء  فِيومدى إسهامه  نفِيالمُحلَّ  نِظَامتقييم  فِياء الفِقهلقد اختلف 

الآراء فهو يوكل  يفِ من تباين  نفِيالمُحلَّ  نِظَامالتنظيم القضائي لم يثر قدر ما أثاره  فِياً مَوضُوع
العاديين، ولهذا كان منذ  الأَفرَادأمور إنسانية خطيرة لمجموعة غير متخصصة من  فِيالبت 

                                                            

1 - Berman (Harold J): Justice in the USSR HARVARO university press 1963 p 289. 
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 .ذات الوقت بين أكثر المديح مغالاة وأقسى النقد شدة فِينشأته محل خلاف عميق، يجمع 
ين الفِقهل من ك فِي يالفِقه الجَدَلهذا من عينة هذا المطلب متخصصة على  فِيستكون دراستنا و 

ما سنتعرض من ك ،أو المضي نحو إلغائه نفِيالمُحلَّ  نِظَامبشأن الإبقاء على  الفَرنسِيو  الجَزَائِرِي
 لتاريخي،مراعين في ذلك التسلسل اكلا البلدين  فِي نِظَامالمزايا وعيوب تطبيق هذا إلى خلال ذلك 

  على النحو الآتي:
  :الفَرنسِي الفِقهانب ن جَ : مِ الأوّلالفرع 

 1791نة الثورة س أعقابمع  نفِيالمُحلَّ  نِظَامد بداية لإدخال فرنسا فقه مهَّ  فِيلقد كان 
اطنين السبيل إلى حماية الحرية الفردية للمو  ))روح القوانين(( فِيالذي أوضح  "مونتيسكيو"كأمثال 

أن تتم مقاضاة المتهم بمعرفة رجال من  -المجال الجنائي فِي-بلد حر يجب  فِي«بقوله أنه: 
 1879أوت سنة  17جلسة  فِي Bergasse "بيرجاس"وكذلك يقول   .1»الظروف نفسها للمتهم

  أنه:
بلدنا من  يفِ الذي كان مستعملا  -نفِيالمُحلَّ  نِظَاميقصد به - نِظَامالهذا  الحقيقة إنَّ  فِيو «... 

العمل ولا يسعنا إلا أن نقتبسه دون تأخير مع تعديل بعض  فِيالإنساني الوحيد  نِظَامالقبل هو 
  .2»جزئياته

طر الامتيازات طوق النجاة من خ نفِيالمُحلَّ  نِظَام فِيين كانوا يرون الفَرنسِياء الفِقهولذا فإن 
 ولقد أشرنا عند معرض الحديث ،المطلقة التي كانت خطرا على المجتمع آنذاكالملكية والسلطة 

 نِظَامالهذا  ية التي تعالت إما نحو انتقادالفِقهفرنسا إلى موجة الآراء  فِي نفِيالمُحلَّ  نِظَامعن تطور 
ا كهذا يبقى يثير وعمَوضُ والقول بإلغائه وبين تلك التي تطالب بتحسينه والإبقاء عليه، وعليه فإن 

 لمُشرِّعاالبداية إلى نتائج ذلك كإلغاء  فِيكما أشرنا  ،ورهما يجعله يشكل جزء من تط الجَدَلمن 
ات مع الإبقاء فقط البداي فِيالذي كانت تعتنقه فرنسا  نِظَامالالاتهام وهو  فِيلهيئة محل الفَرنسِي

لى هذا المقام إ فِيبالإشارة  المحاكمة كما هو معمول به إلى اليوم، وجديرٌ  فِيعلى هيئة محل

                                                            
1 - Montesquieu : Esprit des lois. Livre VI chapitre 3 
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هي الأخرى  فكانتوالتي صاحبت تطوره  نفِيالمُحلَّ  نِظَام مَوضُوعذات الصلة بالمواضيع المهمة 
سبيب الأحكام ت موضوععلى درجتين وكذا  التَّقاضِي مَوضُوعونذكر منها  ،لجدال فقهي واسع محلاًّ 

  بحلقات تشريعية متتابعة. الفَرنسِي قَانُونال فِيت التي مرّ  الجنائية وهي المواضيع
عتنقة لهذا ل المُ و غيرها من الدُّ  فِيفرنسا كما  فِي نفِيالمُحلَّ بشأن  الفِقهفقد انقسم  ،عام وبوجهٍ 

ججه فريق حُ  ولكلِّ  1791سبتمبر  03دستور  فِيمنذ إدخال فرنسا له  عارضٍ ومُ  دٍ بين مؤيِّ  نِظَامال
  التي نستعرضها كما يلي:

ي تولِّ  فِي الشَّعبل لتمثي ه تحقيقاً فِي نِظَاماللهذا  ونرُ سايِ يرى المُ : نفِيالمُحلَّ  نِظَامحجج مؤيدي  -1
هم ويحاكم تّ عاء على المُ قام الادِّ ن أن يُ فلا أقرب للعدل مِ  ،لحقوق المتهم وضماناً  القَضَاءسلطة 

بمعرفة نظرائه من سائر المواطنين الذي لا يضمرون له أية مشاعر كراهية أو تحيز وإنما يقررون 
 لشَّعبِيابوصفهم من أفراد  نفِيالمُحلَّ  الصدق وفقا لضميرهم، كما أنّ  ببساطة حسبما يعتقدون
المهنيين إلى  ةالقُضَاما يؤدي ب سمون بطابع التحول المهني الذي كثيراً ويتجددون باستمرار لا يتّ 

 .1القَضائِيَّةارتكاب الأخطاء 
من  طلاقاً هم يحكمون انقيمة إنسانية باعتبار أنّ  العَدالَةعلى  فِيضيُ  نفِيالمُحلَّ وجود  كما أنّ  -

صفهم من صميم و بِ ف ،قَانُونالدون بشكليات أنفسهم ولا يتقيّ  فِيالانطباع الذي تتركه الجريمة 
ية قَانُونلاصوص ولا يخضعون إلى النّ  ،المتخصصين القُضَاةأقرب إلى الرأي العام من  الشَّعب

  سبيل إرساء العدل. فِيالجامدة التي كثيرا ما تقف 
قلالية إزاء السلطة يتمتع باست المُحلَّف، فالقَضَاءد بالفعل مبدأ استقلالية جسّ يُ  نفِيالمُحلَّ  نِظَام -

ن الخاضعين فِيلمحتر ا القُضَاةالتي لا تستطيع الضغط عليه باعتباره لا يقع تحت إدارتها فهو ليس ك
 . 2للسلطة (تعيين، ترقية، عزل...)

كما  ،ن جهةم العَدالَةلسير وإدارة  الشَّعبيسمح بمراقبة  القَضَاءجهاز  فِي نفِيالمُحلَّ وجود  إنّ  -
أنه وسيلة لتعريف المواطن بصعوبة العمل القضائي وخاصة إصدار الأحكام من جهة أخرى، 
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ن أمام فِيون كمحلَّ ستدعَ ون ويُ نُ عيّ الناس عندما يُ  إنّ « "ويُ اغْ يي مَ رنِ ڥِ " الفَرنسِيفكما يقول الفقيه 
لكن ، أن يمرضوا، وأن لا يتواجدوا هنا، أن يفروا، و واحداً  ون سوى شيئاً ، فلا يتمنّ الجِنَايَات مَحكَمَة

لوجه أمام الأشرار الذين قد  فهم وجهاً  ،Gravesهم حائرة وجوهَ ترى عندما يتحتم الأمر عليهم 
: نفِيالمُحلَّ كما يقول أحد و  .»1كانوا يتحدثون إليهم سابقا، يدركون حينئذ معنى أن يحكم المرء

ر إما ضحية أو آخ جانبٍ  فِي ن، نستيقن بأنه لا يلزم الكثير لأن نكون يوماً فِيعندما نكون محل«
مقراطية الأحكام بدي فِيمشاركة المواطنين  غالباً  نفِيالمُحلَّ  نِظَامدون لن المؤيّ قرِ ويُ  .»2أو متهم
 : Robespierre "اربيَ سْ وبِ رُ " الفَرنسِيهذا الشأن المفكر  فِيقول فِيالدولة 

« Je regarde comme incontestable que les jurés sont la base essentielle 
de la liberté, sans cette institution, je ne puis croire que je suis libre 
quelle que soit votre constitution ». 

تعزيز  فِي نيفِ المُحلَّ  نِظَامالدفاع عن مكانة  فِيين الفَرنسِياء الفِقهويمضي الكثيرون من 
 "ويديُ ونِ ي دُ رِ ونْ "أُ و Faustin Hélie "ييلِ ان هِ وستَ فُ "وضمان نزاهة الأحكام الجنائية من أمثال 

Henri Donnedieu ، ّكازمايور  الفَرنسِيبعضهم كالفقيه  حتى أنM. Casamayor  فِييرى 
 المُشرِّعمع، فوالمجت نفِيالمُحلَّ هم و تّ ضامن بين المُ باعتباره رمز التّ  اجتماعياً  وجهاً  نِظَامالهذا 

ين، ل المسؤولية للمواطنين على صعيدين اثنحمِّ محاكمة واحدة يكون بذلك يُ  فِي بتوحيدهم جميعاً 
أمام ون لمثُ ومن جهة أخرى هؤلاء يَ  ،يحكموا عليهل الذي نفِيالمُحلَّ ل المتهم أمام مثُ من جهة يَ 

  . 3همكمِ م على عنايتهم وعلى حُ المجتمع الذي يحكُ 
فرنسا  فِي نفِيالمُحلَّ  نِظَامومن جهة أخرى يدافع المعارضون ل: نفِيالمُحلَّ  نِظَامحجج معارضي  -2

ة منذ أن أُدخل إلى فرنسا عقب الثور إلى التخلي عنه  ينعاعيوبه ود ينعن وجهة نظرهم منتقد
موجة انتقادات فرنسا وهو يتعرض ل فِي نِظَامالأن نلاحظ أنه منذ تبني هذا  وليس غريباً الفَرنسِية، 

فرنسا ت تحولوكما أشرنا سابقا  ،عديدة إصلاحاتإلى التدخل وإجراءات  الفَرنسِي المُشرِّعأدت ب
                                                            

1 -  Virnier Maggio, le jury de cour d’assises P14. 
2 - Pierre -Marie ABADIE. Juré d’assises témoignage d’une expérience citoyenne et humaine p 07. 
3 - Mohamed Korichi: La question de jury criminel p 02. 
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كمة حأو الم القُضَاةمساعدي  نِظَامإلى  نفِيالمُحلَّ  نِظَامعن  1941نوفمبر  25منذ تشريع 
لى الاحتفاظ بلفظ ع الفَرنسِي المُشرِّعرص فرنسا رغم حِ  فِيوهو الوضع القائم إلى اليوم  ،المشتركة

اد هذا قّ سيقها نُ ي يُ جج التكذلك، وكثيرة هي الحُ  الجَزَائِرِي" كما هو الشأن بالنسبة للمشرع نفِيالمُحلَّ "
 قة به، ومنها نذكر:لكثيرة العيوب اللصي معيباً  اً نِظَامه فِيرون فهم يَ  ،سبيل التخلص منه فِي نِظَامال
كثيرا ما يتأثرون بعوامل خارجية أو بلباقة الخصوم أو الدفع، لهذا قيل بأن:  نفِيالمُحلَّ  أنّ  -
السيد "تحيز" والآنسة "عواطف" هي أسماء  ، وأنّ »الثالث عشر المُحلَّفالتحيز يكون دائما «

 فِي الاعتبار فِيالشهود الذين لم تدون شهادتهم على الإطلاق ولكنه يلزم مع ذلك وضعهم 
ختارون يُ  اثنا عشر فرداً «بأنهم  نفِيالمُحلَّ . كما يحرص البعض على تعريف 1نفِيالمُحلَّ المحاكمات ب

 ».مرافعته عن أطراف النزاع يفِ الآخر  منالمحامين أفضل  تقرير أيُّ ل فقط
ضعيف لمعظمهم ، فالمستوى العلمي والنفِيالمُحلَّ ية على فهم قَانُونال المَسائِل ما تدقُّ  كذلك كثيراً  -

 عند المداولة. اةالقُضَ ون إلى رأي ب عليهم استيعاب ما يرافع به الأطراف، فتجدهم آليا ينضمُّ يصعِّ 
حي الإدانة، ه بتبرئة مستفِيالاستسلام إلى وازع العاطفة مما يطبع أحكامهم، إما بالتسامح المبالغ  -

 ون ينتمون إلى طبقة أو مهنة المجنيالمُحلَّفوإما بالتشديد المفرط، ويلاحظ ذلك خاصة إذا كان 
ن الماضي القر  بداية فِية بصفة عامة و الفَرنسِي الجِنَايَاتعليه، ولذلك فالملاحظ على محاكم 

ادِر الإدانات  بصفة خاصة أنّ  سبب مما يعني بالضرورة زيادة نسبة البراءة ب ،ة عنها كانت قليلةالصَّ
ادِ منتصف القرن الماضي انخفضت نسبة الأحكام  فِي، و نفِيالمُحلَّ تأثر هيئة   فِية بالبراءة ر الصَّ

. بل 1948سنة  %13و 1945سنة  %9و 1942سنة  %8ة إلى الفَرنسِي الجِنَايَاتمحاكم 
يربط معارضو وكثيرا ما . 19512ما بعد خاصة السنوات العشر التالية لعام فِي %5وصلت إلى 

فرنسا  فِي يَاتالجِنَابتأييد استئناف أحكام  القَاضِيفرنسا موقفهم هذا بموقفهم  فِي نِظَامالهذا 
ومنها  نفِيلَّ المُحبسبب وجود هيئة  الجِنَايَاتذلك قصصا كثيرة عن أخطاء محاكم  فِيسوقون فِي

يدة عجوزا أن س فِينذكر على سبيل المثال قضية المغربي عمر رضاض التي تتلخص وقائعها 

                                                            
1- “Mr. Prejudice an Miss Sympathy are the names of witnesses whose testimony is never recorded, but must 
nevertheless before cokned with in trials by jury” 
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ل لا الخاصة بها مقتولة طعنا بالسكين ولم يعثر من خلافِيالدور الأرضي من ال فِيفرنسية وجدت 
ذ الجريمة، وإنما وجدت الشرطة عبارة مسطرة فِياة تنالمعاينة لمسرح الجريمة على أية أسلحة أو أد

بالدماء مفادها أن "عمر قتلني" وبالتحري عن هذا الاسم تم العثور على عمر رضاض الذي 
يعتني بحديقة القتيلة وقبض عليه فوجهت له تهمة القتل العمد لمخدومته، وأنكر التهمة فلم يستطع 

قاطعة فضلا عن أنه كان قد طلب مبلغا من النقود على إثبات مكان تواجه أثناء الحادث بطريقة 
 مَحكَمَةلاسبيل القرض من مخدومته قبل موتها بفترة قصيرة فرفضت طلبه. وقد حاول الدفاع إقناع 

بعدم وجود أي دليل إدانة وأن القرائن غير قاطعة فالعبارة المسطرة بالدماء لم يتم مضاهاتها 
ة كاتبها ومن ناحية أخرى كانت تحتوي على خطأ لغوي لا بمعرفة أهل الخبرة للتأكد من نسب

حين  فِيلمصدر ا فِية لأن فعل القتل كتب الفَرنسِياللغة  فِيه حتى الشخص المبتدئ فِييسقط 
 Omar m’a»الماضي، فبدلا من  فِيأن الصياغة السليمة للعبارة كانت تقتضي كتابته مصرفا 

tuer»  كان يجب كتابة«Omar m’a tuée»  أدانته بتهمة القتل  الجِنَايَات مَحكَمَةإلا أن
. ويعزوا الدافع الرئيسي على تلك الأحكام بتأثير 1عاما نافذة 14وحكمت عليه بالسجن المؤقت 

 الحكم. فِي نفِيالمُحلَّ العواطف والأهواء بسبب مشاركة 
لآخذة ية اقَانُونالنظمة الأ فِيمن الخطأ والذي ساد  الجِنَايَات مَحكَمَةكما أن مفهوم معصومية  -
ة الشَّعبِيسيادة فكرة ال فِيكان محل هجوم شديد ومتزايد وصل إلى درجة التشكيك  نفِيالمُحلَّ  نِظَامب

 .نفِيالمُحلَّ  نِظَامالتي يتغنى بها مؤيدو 
 فِيا يدور زون انتباههم لمعوى ولا يركّ لمجريات الدّ  لا ينتبهون كثيراً  نفِيالمُحلَّ كذلك فإن  -

أنه ، و "ناصيبقضاء الي" هبأن نفِيالمُحلَّ  نِظَامهذه النقطة  فِياء يصف الفِقهالمحاكمة حتى أن أحد 
بمهنهم ومشاغلهم مما يلهيهم عن الإنصات ومتابعة مجريات  ذهنياً  نفِيالمُحلَّ لانشغال  نظراً 

 المحاكمة فإن ذلك يصعب عليهم إصدار أحكام متوازنة.
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رورة أنه لا يساير اتجاهات السياسة الجنائية الحديثة نحو ض نفِيالمُحلَّ  نِظَامكذلك يعيبون على  -
الجنائيين وأهمية دراسة شخصية المجرم واتباع الجزاء أو التدبير الملائم لتقويمه،  القُضَاةتخصص 

 .نفِيالمُحلَّ  ي الواجب لدىقَانُونالطول إجراءات المحاكمة وبطئها نتيجة عدم التأهيل  فِيوأنه يساهم 
هم هو محل نقد شديد فهو لا يتحرى اختِيَار وأسلوب  نفِيالمُحلَّ كما أن إعداد قوائم بأسماء  -

 يفِ الكفاءات العلمية أو المهنية مما يفتح المجال لتدخل اعتبارات سياسية أو دينية أو عرقية 
ى أن لن أشخاص لا يوحون بالثقة ناهيك عفِيهم فتكون النتيجة أن يجلس كمحلاختِيَار طريقة 

لقضية مما ا فِين لكل ذي مصلحة فِييجعلهم معرو  مَحكَمَةالمشكلين لل نفِيالمُحلَّ إعلان أسماء 
 . 1يسهل سبل الاتصال بهم والتأثير عليهم أو حتى تهديدهم

م عبء على إضافة لكونه نفِيالمُحلَّ فرنسا على أن  فِي نِظَامالالأخير يرافع معارضو هذا  فِيو  -
لسات ج فِيذات الوقت عبء على الخزينة لأنهم يتقاضون نظير إسهامهم  فِيفإنهم  العَدالَة

دد تشير هذا الص فِيالمحاكم تعويضات ترهق كاهل الخزينة بقدر عددهم وبقدر عدد القضايا، و 
 .2أورو عن كل ملف 300 نفِيالمُحلَّ ة إلى أنه يبلغ معدل نفقات إسهام الفَرنسِيالتقارير 

  :الجَزَائِرِي الفِقهانب من جَ  :الثاّنيالفرع 
جدلية  نفِيلَّ المُح نِظَامخاض كغيره من الدول التي تطبق  الجَزَائِرِي الفِقهومن جهته فإن 

ون كلا الجانبين (المؤيد فِي ، وهي الأسباب التي تتفق عموماً نِظَامالالإبقاء أو الإلغاء لهذا 
فرنسا غير أن هناك بعض الخصوصيات التي أوردها  فِي الفِقهوالمعارضون) مع ما ذهب إليه 

  الجزائر. فِي قَانُونالاء ورجال الفِقهبعض 
، نستعرضها نفِيالمُحلَّ  نِظَامالجزائر حول جدوى تطبيق  فِيوجدير بالذكر أن عدة نقاشات أُثيرت 

  كما يلي:
سلبيات المرتبطة لم ينكر ال نفِيالمُحلَّ  نِظَامإن الاتجاه المطالب بإبقاء  :نفِيالمُحلَّ  نِظَامجج مؤيدي حُ 

  هم يحقق:لأجل الحفاظ على محاسنه، فهو بالنسبة ل القَضائِيَّةالمنظومة  فِيبه لذلك طالب بتعزيزه 
                                                            

  .149ص  مرجع سابقالتجاني زليخة:  - 1
2 - Martial Mathieu: Chère démocratie… L’association des citoyens à la justice pénale, entre symboles politiques et 
contraintes financières. Le peuple en justice n°24 - 2014 P 219. 
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ون لمُحلَّفاهو أساس ومصدر كل السلطات وبما أن  الشَّعب: فالشَّعبوسيادة  الدِّيمُقراطِيَّةمبدأ  -
ضائي وهذه المجال الق فِية الشَّعبِيفهم يعبرون تعبيراً صادقا عن السيادة  الشَّعبممثلين عن 
 تسيير أحواله عن طريق ممثليه. فِيتعطي أولوية للشعب  الدِّيمُقراطِيَّة

طيع يتمتع باستقلالية إزاء السلطة التي لا تست المُحلَّفالذي مفاده أن  مبدأ الاستقلاليةكذلك  -
المهنيين ليس معيناً من طرف السلطة العامة ولا يخضع  القُضَاة الضغط عليه، فهو على عكس

 إلا لضميره وبالتالي فهو أكبر ضمانة للمتهم.
هم وهو فرصة لتثقيف المواطنين، مما يضمن ثقت العَدالَةأنه يحقق  نِظَامالكما يرى أنصار هذا  -
 .القَضائِيَّةالأحكام  فِي

لتحسين  القَضائِيَّةالمناسبة عل المنظومة  تالتَّعدِيلاولقد طالب أنصار هذا الاتجاه إدخال 
 1994ومن تلك المساعي النقاشات التي قامت بها وزارة العدل لسنة  نفِيالمُحلَّ  نِظَامتطبيق 

اهرة ، كما اقترح هذا الاتجاه لتفادي ظنفِيالمُحلَّ بإدخال تعديلات على طريقة إعداد وضبط قائمة 
تهيئة الظروف المناسبة لهم لإداء مهامهم عن طريق سن حوافز مادية  نفِيللمُحلَّ الغيابات المتكررة 

لترغيبهم على الاستجابة للاستدعاء الموجه إليهم برفع قيمة التعويض المحدد لهم عن التنقل 
مهمة  فِي ية تعتبرهمقَانُونبموجب وثيقة  نفِيالمُحلَّ والأكل والإقامة، كما يجب أن يتم استدعاء 

الدورة الجنائية مما يجعل غيابهم عن الإدارة أو المؤسسة التي يعملون بها مبررا  رسمية خلال
يا، ويسمح لهم باحتفاظهم بكامل حقوقهم المهنية ومحاولة الحصول قدر الإمكان على موافقة قَانُون

   1قبل تسجيله من طرف الجهة المعنية بإعداد القائمة السنوية. المُحلَّف
 يفِ احمد" أستاذ بكلية الحقوق، جامعة، جامعة الجزائر من خلال مداخلته  ويرى الأستاذ "بوقادوم

الجزائر  فِي 10/10/2010المنعقد بتاريخ  الجِنَايَات مَحكَمَةأشغال اليوم الوطني حول إصلاح 
ا من القرار. وغيره فِيبشرط منحهم أكبر سلطة  نفِيالمُحلَّ  نِظَامعلى ضرورة الإبقاء على 

 35لى إ المُحلَّفالمقترحات التي أفاد بها أنصار هذا الاتجاه كرفع السن المطلوبة أيضا لدى 
 نِظَامء على الإبقا فِيبموقفه  الجَزَائِرِي المُشرِّعسنة على الأقل، وهي النقاشات التي أعقبها 
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ادِر 10-95من خلال الامر  نفِيالمُحلَّ  ) والذي أشرنا 11( ج.ر عدد  25/02/1995 فِي الصَّ
ادِر 17/07 قَانُونالوصولا إلى  ثمَّ إليه آنفاً   المُشرِّعه فِيوالذي أكد  27/03/2017 فِي الصَّ
لأحكام الجنائية وكذا ا فِيعلى درجتين  التَّقاضِيبتبنيه مبدأ  نفِيالمُحلَّ  نِظَامتمسكه ب الجَزَائِرِي

) 04بعة (إلى أر  نفِيالمُحلَّ والتي منها رفع عدد  الجِنَايَات مَحكَمَةبعض الإصلاحات التي مست 
ق.إج.ج المعدلة  285 المَادَّةة بنص فِيالابتدائية والاستئنا الجِنَايَات مَحكَمَةكلٍّ من  فِين فِيمحل

  المنوه إليه أعلاه. 17/07 قَانُونالمن  06 المَادَّةبموجب 
  :  الجَزَائِرِي الفِقه فِي نفِيالمُحلَّ  نِظَام معارضيجج حُ 

 فِي نفِيحلَّ المُ  نِظَاميعارض تطبيق  الفِقهالاتجاه المعاكس نلاحظ أن هناك جانب من  فِيو 
  ويسوق لأجل ذلك حججاً عديدة نبرزها كما يلي:الجزائر 

 يفِ مؤقتة، كونهم غير متفرغين لذلك، ولهم عملهم مما يتسبب  القَضَاء فِي نفِيالمُحلَّ مساهمة  -
 كثرة غياباتهم عن جلسات المحاكمة.

عدم تحمسهم من خلال تقديم تبريرات شتى لعدم الحضور وصعوبة  نفِيالمُحلَّ كما يلاحظ على  -
 نال منهم الملل.فِيمتابعتهم المحاكمات لا سيما إذا طالت 

 م.اه أو التشديد المفرط عند اتخاذهم الأحكفِيالتسامح المُبالغ  نفِيالمُحلَّ يلاحظ على  -
 ة والشائعات التي تسود الرأي العام.فِيبالتعليقات الصح نفِيالمُحلَّ سهولة تأثر  -
ير واضحة كونها هم غاختِيَار ة فِيية والعملية كما أن كيقَانُونالة فِيبالشفا نفِيالمُحلَّ عدم تمتع  -

لا هذا الصدد الأستاذة "التجاني زليخة": ".. و  فِيتسمح لتدخل اعتبارات سياسية وجهوية. وتقول 
أكثر مما نفعها لاسيما اليوم وقد تطورت  العَدالَةأضر ب نِظَامالداعي أن نُزيِّف الواقع لأن هذا 

السياسة الجنائية وأصبحت تتطلب من العم والمعرفة مالا يستطيعها إلا شخص متخصص دارس 
    1م بالنصوص يحسنه أيا كان".الجنائي مجرد عل القَضَاءلها، ولم يصبح 

تطوير  يفِ د منها حتى المجرمون فِيخصوصا وأن العالم يمشي اليوم نحو التكنولوجيا التي قد يست
  للمحلف الإلمام بالقراءة والكتابة فقط؟ فِيأساليب الإجرام، فهل يك

                                                            

  .53، ص مرجع سابقجاني زليخة، الت -1



 الإطار المفاهيمي لنظام المحلفين في التشريعين الفرنسي والجزائري                     الأول:  الفصل 

36 
 

رعية من الجزائر ليست له مرجعية ولا ش فِي نفِيالمُحلَّ  نِظَامهذا ويرى الدكتور حسن بوسقيعة أن 
ناه ا أو عقائديا ولا تقليدا وطنيا، وإنما هو موروث استعماري ورثفِيأية صفة كانت، فليس موروثا ثقا

 لما قبل الاستقلال وهو غريب عن ثقافتنا وتقاليدنا ومعتقداتنا... ويمضي الفَرنسِي التَّشرِيععن 
ر إلى مساهمة بالنظ نفِيالمُحلَّ  نِظَامالجزائر أثبتت عدم نجاعة  يفِ  القَضائِيَّةقائلا أن الممارسة 

والوقت الذي  منِظَاالالجد متواضعة مقارنة بالوسائل المادية والبشرية التي يجندها هذا  نفِيالمُحلَّ 
إن كان  نفِيالمُحلَّ  نِظَامهذا المجال لأجل إبقاء  فِيتستغرقه المحاكمات، ويقترح "احسن بوسقيعة" 
ه مداخلت فِي، وهو ما اتجه أليه الأستاذ "مانتليشة" 1ولا بد رفع عددهم بحيث تكون لهم الأغلبية.

وكذلك الأستاذ "ميلود  2بالجزائر 03/10/2010 فِيبمناسبة نفس اليوم الدراسي المنعقد 
زائر بحكم أصله الج فِي نفِيالمُحلَّ  نِظَامسور "حسين لبدلاوي" فهو يرى أن فِيابراهيمي"، أما البرو 

ه نحو التحقيق الرؤى الاجتماعية حتى يمكن إدماج هذه الأخيرة تدريجيا  تكوين  يفِ لابد أن يوجَّ
  3على حد سواء. نفِيالمُحلَّ  الأَعضَاءن و فِيالمحتر  القُضَاة

 قهالفِ من جانب  مَوضُوعونخلص بعد استعراضنا لوجهات النظر المختلفة إزاء هذا ال
يحاول مواكبة هذه الموجة من الانتقادات بإجراء الإصلاح  الجَزَائِرِي المُشرِّعى أن إل الجَزَائِرِي
ا مع الإجراءات الجزائية تماشي قَانُونالأخير ل التَّعدِيلحيث بموجب  الجِنَايَات مَحكَمَةاللازم ل

المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر من أجل تحقيق محاكمة عادلة، ويبدو لنا من خلال 
ما سبق ذكره، أن حجج كل من الرأيين منطقية ومقنعة إلى حدٍّ ما، إلا أننا نرى من جانبنا أن 

ة الذي تقرر الجزائر يعد بمثابة حجر الزاوي فِي تالجِنَايَا مَحكَمَةتشكيل  فِي نفِيالمُحلَّ وجود هيئة 
ارضين ، فرغم تعارض الآراء بين المؤيدين والمعالجِنَايَات فِية للتقاضي الثاّنيبعده إحداث الدرجة 

 المُشرِّع وهو ما تم استدراكه من طرف- نفِيالمُحلَّ عدد  فِيإلا أننا نرى أن التغيير الضروري يكون 
ع ناهيك عن يفِ ه من ثقافة ومستوى علمي ر اختِيَار و  المُحلَّفويبقى تحسين مستوى  -الجَزَائِرِي

                                                            

ح اليوم الدراسي الوطني حول إصلامطبوعة عن احسن بوسقيعة، مرافعة من أجل مَحكَمَة الجِنَايَات بِمُحلَّفِين أو بدونهم؟  - 1
  .60ص  ،2010مركز البحوث القانونية والقضائية/ سنة  ،03/10/2010بتاريخ  مَحكَمَة الجِنَايَات

2- Mohamed Mantalechta Réflexions sur le tribunal criminel C.R.J.J, 03/10/2010- P64. 
3- Hocine Labdelaoui Approches sociohistorique de l’introduction des jurys populaires dans le système judiciaire en 
Algérie. Actes de la journée d’étude du 03 octobre 2010 CRJJ /Op.Cit P72. 
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 لعَدالَةاضرورة إخضاعه لدورات تكوينية تجعله يرقى إلى الصورة الحقيقية التي يتطلبها جهاز 
 لقَضَاءايعمل على تحسين على تحسين صورة  -ولا ريب-لحسن سيره الأمثل، وهو الامر الذي 

المواطنين عموما والمتهمين خصوصاً بالشكل الذي يجعل هؤلاء يرتاحون لأحكام أذهان  فِي
تي حبذا لو الأهمية وال فِيهذا المقام الإشارة إلى مسألة غاية  فِيالجنائي، كما لا يفوتني  القَضَاء
دية لجسمن حيث السلامة ا المُحلَّفبالنظر وهي التدابير اللازم اتخاذها لحماية  المُشرِّعيتولاها 

زائية الإجراءات الج قَانُون فِيهذا المجال  فِيعلى أي تدبير  صّ له عقب أدائه لمهامه، إذ لا نَ 
تدابير لحماية الشهود  2015سنة الإجراءات الجزائية  قَانُونتعديل  فِيالحالي، فكما أُقرت 

الرباعية  كِيلَةشالتَّ خصوصا وأن  نفِيالمُحلَّ ذلك بخصوص  فِيوالخبراء، فقد أضحى جليا التفكير 
لُّ الذي يعمل تحت وطأة الخوف يُخ المُحلَّفمركز صناعة الحكم الجنائي، ف فِيالحالية تجعلهم 

  بالقسم الذي يؤديه قبل مزاولة مهامه. -لا محال-
 البارزة عبر مراحل التاريخ، ولابد القَضَاءيجسد رمزاً من رموز  المُحلَّفكما أننا نرى أن 

لصورته أن تحتفظ بسموها، ولم لا أن تتجلى هذه الصورة حتى من خلال مظهره، كأن يحمل 
لعلم وِشاحاً عليه الألوان الثلاثة ل -كما يقترح الدكتور "قريشي محمد"-الجزائر  فِيمحلف الغد 

هذا البلد  يفِ ن فِيحلساء أول هيئة مُ علة عليها تاريخ استقلال الجزائر وتاريخ إر الوطني مع شُ 
اً، تشكل مصدر مشروعيته وفخره أيض الجِنَايَات مَحكَمَةداخل  المُحلَّففهيئة  1)1870-1962(

ه ليس يُحاكَم من طرف هيئة مجردة من الواقع ن يرى أنّ أللمتهم ب -بلا شك-وهي التي تسمح 
حتى وإن لازال  ،الشَّعبو  العَدالَةالواسط بين وبعيدة عنه، وإنما من المجتمع الذي ينتمي إليه، فهو 

نحو  chelonéer 1ل أول درجة قارب بينهما العمل الكثير، فإنه رغم ذلك يُشكِّ سبيل تحقيق التّ  فِي
 فِيرة مداولة مَّ ثة ما يُحقق للحكم توازنه وحياده من كونه ثمَّ التساهمية، وليس  الدِّيمُقراطِيَّةتحقيق 

اء كهم دافع الأمانة، فهذا التجانس بين أعضن ومواطنين عاديين يُحرِّ فِيمحتر  قُضَاةر بين السِّ 
 السليم نة من الحِسِّ الانسانية المكوَّ  العَدالَةصياغة الحكم النهائي هو أساس  فِيغرفة المشورة 

  دة.أكثر مما هي قواعد مُجرَّ 

                                                            
1- Mohamed Korichi, Op.Cit. P 11. 
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   :نفِيالمُحلَّ  نِظَامل الفَرنسِيو  الجَزَائِرِي ينوذجمُ النَّ مات : سِ الثاّنيالمبحث 

ورة الدالة دائما ولا يزال الصُّ  القضايا الجنائية ضلَّ  فِيإن إشراك مواطنين عاديين للفصل 
كل دولة كما يظن البعض، لكن أسلوب إشراكها لهؤلاء المواطنين  فِي القَضَاءعلى ديمقراطية 

فإننا  ،الجَزَائِرِيو  الفَرنسِيين التَّشرِيعا كانت دراستنا تقتصر على يختلف من دولة لأخرى، ولمَّ 
الفرع  فِينعرج  ثمَّ  ،الأوّلالفرع  فِيهذا المجال وذلك  فِية الفَرنسِيج للحديث أولا عن التجربة عرِّ سنُ 

مدى تطبيق  يفِ  الفِقهو  المُشرِّعودور كل من  الجَزَائِرِيطلبنا إلى الحديث عن النموذج من مَ  الثاّني
  .نِظَامالهذا 

ما بين فِي نفِيلمُحلَّ ا نِظَاممجال الأخذ ب فِي التاّرِيخيَةالأسبقية مُراعاة رتيب التّ  فِي رأيناولقد 
 .الجَزَائِرِيو  الفَرنسِيين التَّشرِيع

   :نفِيالمُحلَّ  نِظَامل الفَرنسِي: سمات النموذج الأوّلالمطلب 
جهاز  فِي نفِيالمُحلَّ ورا متعددة لوجود فرنسا يعرف صُ  فِي التَّشرِيع البداية أنَّ  فِينُشير 

س بمناسبة إصلاح المؤسَّ  Le juge de proximitéالجواري  القَاضِي، فهناك ما يُسمى بالقَضَاء
حالة نشاط  فِي، وهم أشخاص مدنيون متقاعدون أو 2002سبتمبر  09 قَانُونبموجب  العَدالَة
الجنح الأقل  فِيون لفصِ فِيالمهنيين  القُضَاةلى تقليل حجم القضايا المعروضة عللإسهام في  وُجِدوا

 قَانُونمنذ  الأَحدَاثمحاكم في  للمُحلفين وجودٌ وكذلك  ،خطورة كجنح الأقسام الأربعة
 اريخٍ لاحقفي ت مَّ مساعدَيْن من المجتمع المدني ليتِ  مَحكَمَةال تَشكِيلَةالذي ضمَّ ل 27/07/1942
ية قَانُونال التَّشكِيلَةمن صُور المُحلَّفِين ، كذلك 02/02/1945مر وجب الأاء محاكم الأطفال بمُ إنشَ 
  .1رفة تطبيق العقوبات بمحاكم الاستئناف فقط أين تضم عنصرين من المجتمع المدنيلغُ 

    ى النحو الآتي:، وذلك علالجِنَايَاتمحاكم  فِيستقتصر على محل نفِيالمُحلَّ  نِظَامدراستنا ل غير أنَّ 
 نفِيحلَّ المُ  نِظَاماء والمؤرخين حول أصل نشأة الفِقهما بين فِي: مهما يكن من خلاف النشأة -1

فرنسا  ، فإنه من المتفق عليه أنوالصراع القائم بشأن ذلك حول كونه إنجليزي المنشأ أو فرنسي
                                                            

1 - Regards sur l’actualité/ Les jurés populaires. Publication n°374 Octobre 2011 paris p 49-50-52. 
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 ها استخدام وسائل التعذيب وانتزاعفِيظلام مطبق بضعة قرون عرفت  فِيالتي كانت قابعة 
اقتبست  1789فرنسا سنة  فِيف بشتى الطرق من المتهمين فإنه ومع هبوب رياح الثورة الاعترا

ا وملبية ذلك ببعض النظم التي كان معمولا به فِيمن إنجلترا مضحية  نفِيالمُحلَّ  نِظَامهذه الأخيرة 
قد أشار إلى ذلك إنجلترا و  فِي نفِيالمُحلَّ ين الذين لطالما استهوتهم محاكم الفَرنسِيلأجل ذلك شغف 

  .1»الفلسفة الجنائية«كتابه  فِي "تارد"
يين ندِ ارمو زمن النُّ  فِيمضت  ذلك الاقتباس عودة إلى جذور عهودٍ  فِيالبعض يرى  على أنّ 

. ولعلنا نتفادى التساؤل 2شير إلى ذلكفرنسا تُ  فِي 13إذ هناك شواهد قديمة من القرن دامى القُ 
جلترا لأن إن فِيفرنسا بينما تطورت وازدهرت  فِيعن أسباب تضاؤل هذه الأنظمة واضمحلالها 

ن خلال المراحل عها متبُّ على هذا التساؤل ينبغي تَ  ةدراسة بمفرده وأن الإجاب مَوضُوعذلك يستوجب 
  كلا البلدين. فِي قَانُونالبها  المختلفة التي مرّ 

 نِظَاملتطبيق دة ة المنشو الفَرنسِيالرؤية » روح القوانين«كتابه  فِي "مونتيسكيو"ولقد أوضح 
خاص مارس بواسطة أشدائم وإنما تُ  يجب ألا تعطى لمجلسٍ  القَضَاءإن سلطة «فقال:  نفِيالمُحلَّ 

» 3...ونقَانُ النة بالطريقة التي يحددها أوقات معينة من السّ  فِييختارون من مجموع المواطنين 
وبدأ العمل به  1791إلى فرنسا بمقتضى دستور  نِظَامالوهكذا انتهى الأمر بالموافقة على إدخال 

  . 17914سبتمبر  16/29 قَانُونبمقتضى 
الكبرى  نفِيلمُحلَّ االاتهام (هيئة  فِي: محلنفِيالمُحلَّ  ةصورتين لهيئ قَانُونال: وقد أنشأ هذا الميزات -2

كم على حُ الصغرى وهي المكلفة بال نفِيالمُحلَّ الحكم (هيئة  فِيوهي المكلفة بالتحقيق)، ومحل

                                                            
1 - Tarde (G) La philosophie pénale, paris 1903 p442. 

شرِيع نِظَام المُحلَّفِين فِي التَّ « ة الدكتوراه الموسومة بـأبو شادي محمد فِي أطروحالدكتور كما مضى إلى التصريح بذلك  - 2
وهكذا نجد أن نورمانديا كانت هي الوطن الأم لنِظَام المُحلَّفِين، ليس فحسب لكونها منبع نِظَام التنقيب «بقوله: » الجنائي المقارن

لترا ستخدام للنِظَام على نحو متكامل... ولكن إنجنجد فِيه أول ا والتحري بقدر ما يخص إنجلترا، ولكن أيضا لكونها البلد الذي
كانت وحدها التي أقدمت على هذا التوحيد لوسيلة التحقيق الملكي مع المحاكم المحلية أو الأهلية والذي أعطى لنِظَام المُحلَّفِين 

لإنجليزية أن لإنجلترا والدول الناطقة باهذا المركز الفريد فِي تطور نظم حماية حقوق الأَفرَاد. فبينما بذرت نورمانديا البذور، كان 
  »تحصد الثمَّار

3 - Montesquieu : Op. Cit. Livre VI chapitre 3 
4 - Regards sur l’actualité/ Op.Cit. p 47. 
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 المُشرِّعمد ا عَ منه وللحدِّ  ،فرنسا فِيالمعمول به  نِظَامالالمتهمين)، لكن بعد سنوات ظهرت عيوب 
، 1808حقيق الجنائي لسنة الت قَانُونمن خلال  8الاتهام الذين كان عددهم  فِيإلى إلغاء هيئة محل

محلف وإن اختلفت  12التقليد الإنجليزي وهو  فِيالمحاكمة فقد ضل كما هو  فِيأما عدد محل
 ه إليهم كتابةً فقد كانت الأسئلة توجَّ  نفِيالمُحلَّ إلى  القَاضِيعن تعليمات  وفضلاً  .هماختِيَار طريقة 

 فِيقليدية بالقاعدة الت الفَرنسِي المُشرِّع، ولم يتمسك "لا"أو  "نعم"بحيث يمكنهم الإجابة بكلمة 
هذا  يفِ إذ سرعان ما عدل عنها واكتفى  نفِيالمُحلَّ قرار  فِيإنجلترا التي تتطلب ضرورة الإجماع 

  .نفِيالمُحلَّ الأغلبية كما لم يكن يسمح باستئناف قرار  نِظَامالصدد بالأخذ ب
ففة صلاحية تقدير الظروف المخ نفِيللمُحلَّ  الفَرنسِي قَانُونالخول  1832سنة  فِي: و لحوُّ التّ  -3

 فِيق النظر ح نفِيالمُحلَّ تندرج ضمن اتجاه تدرجي نحو إعطاء  الفَرنسِيوهي أول خطوة للمشرع 
لك من حق بعد أن كان ذ نفِيللمُحلَّ ف فِيالعقوبة. ويأتي منح صلاحية إفادة المتهم بظروف التخ

صل الف نِظَاموبالتالي بدأ الاتجاه نحو التخلي عن  1824جوان  25 قَانُونتبعا لن فِيالمحتر  القُضَاة
بينما  قَانُونلاون لُ مثِّ ها يُ فِيالمحترفون  القُضَاةحيث كان  الجِنَايَات مَحكَمَةالمطلق بين أعضاء 

ون المُحلَّف نالوقائع، وقد كان لهذا الفصل نتائج سلبية إذ غالبا ما كاون لُ مثِّ يُ ون كانوا المُحلَّف
ط سلَّ نهم أن تُ م حال جوابهم بالإيجاب، وتخوفاً  فِييجهلون العقوبة التي سوف تطبق على المتهم 

  . 1د المتهمحتى ولو كانت هناك أدلة ض فِيجيبون عن السؤال بالنضد المتهم عقوبة قاسية فكانوا يُ 
الذي  1932مارس  05 قَانُونل بموجب حوُّ و التّ حخطوة أخرى ن فِي الفَرنسِي المُشرِّعمضى  ثمَّ 

ومشاركتهم  اةالقُضَ شأن الإدانة الالتحاق ب فِي -بمفردهم-بعد الفصل  نفِيللمُحلَّ من خلاله خول 
التي  تلتَّعدِيلااون هم أصحاب القرار. ولم تتوقف سلسلة المُحلَّفالعقوبة وأصبح بهذا  فِيالمداولة 

فجاء الدور  ،جِنَايَاتال مَحكَمَةل الشَّعبِيتكريس الطابع  فِي الفَرنسِي المُشرِّعتشكل بوضوح عزيمة 
ل الواقع مسائ فِي مَحكَمَةال قُضَاةيتداولون مع  نفِيالمُحلَّ بأن جعل  1941نوفمبر  25 قَانُونعلى 

 نِظَاماره بإلى ما يمكن اعتب نفِيالمُحلَّ  نِظَامل من ه تحوّ وتقدير العقوبة أي أنّ  قَانُونالوتطبيق 

                                                            

السداسي  ENAGموفم للنشر، » محاضرات، قرارات-من الاجتِهَاد القضائي للغرفة الجنائية بالمَحكَمَة العليا «مختار سيدهم:  - 1
  .93ص  2017الأوّل الجزائر 
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 ولكن رغم ذلك ضل محتفظاً  )Echevinage ou assesseurs القُضَاةالعدول (مساعدي 
لسنة  لفَرنسِياالإجراءات الجزائية  قَانُوناه وهو ما تبنّ  حتى اليوم. نِظَاماللهذا  نفِيالمُحلَّ بتسمية 
 ونقَانُ التي لحقت  تالتَّعدِيلاالعمل به إلى تاريخ اليوم رغم  وضلّ  356مادته  فِي 1958

  . 1الفَرنسِيالإجراءات الجزائية 
سم بالغرابة كانت تتّ  1941فرنسا قبل سنة  فِي الجِنَايَات مَحكَمَةكر أن أحكام بالذّ  وجديرٌ 

حد كبير  ها إلىفِية ومتساهل فِية للمنطق ولا تتفق مع الرأي العام إذ كانت الأحكام عاطفِيومجا
البعض الآخر  يفِ حين تتسم بالصرامة والشدة  فِيبالنسبة لبعض أنواع الجرائم كالقتل والإجهاض 

فلاحين، ها كانت مكونة من الفِي نفِيالمُحلَّ بسبب أن هيئة  من الجرائم كحرق المحاصيل الزراعية
  ة. وقد ترتب عن ذلك أن أضحى الردع ضعيفا ولا أثر للأحكام الجنائي

ادِر 516/2000 الفَرنسِي قَانُونالتطور أقل ما يوصف بأنه تاريخي أقر  فِيو  جوان  15 فِي الصَّ
من  انُونقَ الوكذا ما لحق بهذا  الجِنَايَات مَحكَمَةأحكام  فِيعلى درجتين  التَّقاضِيمبدأ  2000

فأصبح بالإمكان استئناف  2004مارس  09 قَانُونو  2002مارس  04 قَانُونتعديلات بواسطة 
 لفِقهاالأحكام الجنائية لكنه ليس استئنافا بالمعنى الدقيق حيث أن له ذاتية خاصة ويطلق عليه 

 مَحكَمَةأي عبارة عن طعن يرفع أمام  L’appel circulaireاسم الاستئناف الدائري  الفَرنسِي
ى من حيث درجتها وبالتالي فليس لها إمكانية التأييد أو الإلغاء الأوّلجنايات أخرى تتطابق مع 

 ولم يكتب 1992الحكم المنظور أمامها، ولقد كان الاستئناف الدائري مجرد مشروع منذ عام  فِي

نجاحه ھو ركوب  فِيولعل السبب الحقيقي  2000لھذا الاقتراح النجاح إلى أن رأى النور سنة 

   .2ضه من التزامات دوليةموجة حقوق الإنسان بما تفر 
لنوع وعلى الرغم من تبنيه هذا ا الفَرنسِي المُشرِّعهذا المقام إلى أن  فِيوالمهم أن نشير 

الجنائية  مَحكَمَة يفِ  نفِيالمُحلَّ الأحكام الجنائية إلا أنه تبنى كذلك فكرة زيادة عدد  فِيئناف تمن الاس
جنايات أول درجة وذلك حتى يكفل للأولى سمو مرتبتها بالنسبة  مَحكَمَة فِية عنه فِيالاستئنا

                                                            

  .125ص  مرجع سابقزليخة:  التجاني - 1
  .235ص  2014الطبعة الأوّلى سنة  -دراسة مقارنة-محمد علي سويلم: الإصلاح القضائي استئناف أحكام الجِنَايَات - 2
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ادِر  339/2011رقم  قَانُونالعاد مجددا من خلال  ثمَّ . للثانية والذي  2011أوت  10 فِية الصَّ
وهو  الجِنَايَاتأي من محاكم  فِيض عددهم فِيإلى تخ 2012 فِيجان 01 فِيذ فِيدخل حيز التن

والسبب حسب  .حياتهاوصلا نفِيالمُحلَّ الفصل الخاص بقواعد تشكيل هيئة  فِيسنتناوله بالتفصيل 
 مَحكَمَة فِيعلى العنصر غير القضائي  الشَّعبِييعود إلى تفوق العنصر  الفِقهجانب من 
 .1الجِنَايَات

ز بالتطور الذي استعرضناه امتا الفَرنسِيوفق النموذج  نفِيالمُحلَّ  نِظَاموهكذا نرى جليا أن 
ير وضمان غلبة العنصر غ القَضَاء فِي الشَّعبالإيجابي الذي كرس طيلة عقود من الزمن مكانة 

فإنه قد  القَضَاءة فِياحترا مَوضُوعب الفَرنسِي المُشرِّعكل الأحوال، فكما اهتم  فِيه فِيالمتخصص 
هما البداية علاقة تأسيسية بين فِيكرس  سيره وعمله حيث فِياهتم أيضا لمكانة المواطنين 

Relation constructive  َّوذة الملكية المنب العَدالَةة كردة فعل ضد الفَرنسِيجاءت الثورة  ثم
النابليونية  دالَةالعَ مع  القَضَاء فِية فِيقلب الإجراءات. وبعودة قوة الاحترا فِيفأعادت مكانة المواطن 

. على الرغم من 2الدِّيمُقراطِيَّة العَدالَةرمز هذه  الشَّعبِيضل بطابعه  نفِيالمُحلَّ  نِظَامإلا أن لاحقا 
الأبحاث  فجعلت منه محور العديد من نفِيالمُحلَّ  نِظَامالتساؤلات ضلت ولا تزال تحوم حول فلسفة 

  هذا المجال. فِيوالملتقيات للمهتمين 
  :نفِيالمُحلَّ  نِظَامل الجَزَائِرِيج موذَ مات النَّ : سِ الثاّنيالمطلب 
، القَضَاء فِية الشَّعبِيإلى نفس الملاحظة، بخصوص مسألة إشراك العناصر  البداية فِينوِّه نُ 

ة م المدنيَّ حاكِ ها إلى المَ ا، بل يتعدَّ الجِنَايَات مَحكَمَةعلى  الجَزَائِرِي التَّشرِيع فِي هُمإذ لا يقتصر وجود
المتعلق  21/03/1972 فِيالمؤرخ  72/60 المَرسُوم حسبجارية القضايا التِّ  فِية، وذلك والجزائيَّ 

 فِية لَ الفاصِ  مَحكَمَةالل شكَّ تتَ ى منه، الأوّلحيث وٍفقاً للمادّة ،  ةالتجاريَّ  المَسائِل فِيبسير المحاكم 
الأشخاص ن بين هم مِ اختِيَار يتم  دانساعِ مُ ه عاونُ لها، يُ  فته رئيساً فرد بصِ  ن قاضِ مِ المَواد التِّجاريّة 

كذلك نجدهم  هم.تِيَار اخات فِيشُروط وكَي المَرسُومة، ولقد حدَّد جاريالتّ  المَسائِلين بمِّ لِ ين والمُ هتمِّ المُ 

                                                            
1 - Maugain (G) : La participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénal. Rev.Sc. Gin. Dr. Pen n° 10 -
2011 p7, 8, 12 
2 - Histoire de la justice le peuple en justice A.F.H.G n° 24 Paris 2014 
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ات زاعَ ) المتعلق بتسوية النِّ 06/02/1990 فِيالمؤرخ  90/04 قَانُونة (اعيَّ ايا الاجتمَ القضَ  فِي
 قَانُون من  502المَادَّةصّ وكذا نَ  هوما يليها من 7 المَادَّة صِّ لن ـَ اً بقطِ فَ  ،لعدّ العمل المُ  فِية الفرديَّ 
فته فرد بصِ  ن قاضِ ل مِ كَّ ة ، تتشَ اليّ مَّ واد العُ المَ  فِياصلة الفَ  مَحكَمَةالة، فة والإداريَّ دنيَّ اءات المَ الإجرَ 
حضور انعقادها بجوز ين، كما يَ مِ ستخدِ ن المُ مِ  ساعدانمُ ال، ومّ ن العُ مِ  مساعدانه نُ ، يعاوِ رئيساً 

يضاً أ نفِيللمُحلَّ كما أنَّ  .مين على الأقلستخدِ المُ  عَنساعد واحد ن العمال ومُ د عَ د واحِ ساعِ مُ 
ادِر 15/12 قَانُونالمن  80 المَادَّة( الأَحدَاثقضايا  فِيوجود   15/07/2015بتاريخ  الصَّ

  .1المتعلق بحماية الطفل)
 التَّشرِيع فِي الجانِب الجنائي فِي نفِيالمُحلَّ  نِظَامطبيق تَ ر على دراستنا ستقتصِ  غير أنَّ 

لى عَ ذلك وَ  ،كُلّ مَعناه هذا النظام، وحيث يجد جال الخِصب والأنسبِ لهباعتباره المَ  الجَزَائِرِي
  الآتي: حوِ النَّ 
 الجِنَايَات مَةمَحكَ تشكيل  فِية الشَّعبِي: لقد سبق القول إلى أن مسألة إشراك العناصر الأصل -1
 الجَزَائِرِي لمُشرِّعافقد واجهت  الجَزَائِرِي التَّشرِيع فِيو عضلة ليست بوليدة اليوم وإنما هي قديمة مُ 

الذي رأى و  إجراءات جنائية جزائري قَانُونى للاستقلال وذلك بمناسبة إعداد أول الأوّلمنذ السنوات 
 فِي مَوضُوعولابأس قبل تناول ال. 19662جوان  08 فِيالمؤرخ  66/155النور بموجب الأمر 

 فِيها التقليدية صور  فِية الشَّعبِيي أن نشير إلى السياق التاريخي لفكرة المساهمة قَانُونالإطاره 
 الدراسي أعمال اليوم فِيمداخلته  فِيسور حسين لبدلاوي فِيحيث يشير البرو شؤون المجتمع 

أن ھذه المساھمة » الجِنَايَات مَحكَمَةمن أجل إصلاح «تحت عنوان  2010أكتوبر  03 فيِالمنعقد 

 "الجماعةـ"ى بسمَّ التي تُ   Assemblées de villageة فِيإطار المجالس الري فِيوتطورت نشأت 
Djamaa   ُاة بالأمازيغيةسمَّ والم"  "Tajamat  والتي كان لها الدور البارز إبان الاستعمار وحتى

نين من عقد بمشاركة المواطفهي المجالس التي تُ  ،تقوية الروابط الاجتماعية فِيبعد الاستقلال 

                                                            

  .44. صمرجع سابقخُصُوصِية قرار مَحكَمَة الجِنَايَات،  -التجاني زليخة - 1
يتضمن قَانُون الإجراءات الجزائية المعدل  1966يونيو سنة  08هـ الموافق لـ 1386صفر  18مؤرخ فِي  66/155الأمر رقم  - 2

ادِرة فِي  48رقم  ج.ر.ج.جوالمتمم، (   ).1966يونيو  10الصَّ



 الإطار المفاهيمي لنظام المحلفين في التشريعين الفرنسي والجزائري                     الأول:  الفصل 

44 
 

هذه لانت حيث ك ،هفِيد مشاركة المواطنين وأيضا المكان الذي تنعقد فِييُ الكلمة مدلول القرية و 
 يفِ ية وهي الفضاء المفتوح أمام أفراد البلدة للمشاركة قَانُونالسلطات عديدة منها حتى المجالس 

 فِيوكان يتناول عقوبات  .Qanun1 قَانُونتشريع يسمى  فِيتطبيق التدابير التي كانت مجمعة 
من أبعاد  يالشَّعبِ  الإِسهَامورغم ما لهذا  ،شكل غرامات تسدد إلى خزينة القرية وليس إلى الضحية

 ،هم بقدر ما هو تقوية وتعزيز الرابط الاجتماعيتَّ الهدف ليس إدانة أو تبرئة مُ  إلا أنَّ  ،قضائية
كم ة الحُ م مهمَّ ون والذين لهالشَّعبِيون المُحلَّفداولات التي يجريها صاف المُ لا ترقى إلى مَ  فهي إذاً 
  .شخصية بعقوباتٍ 

من  -لقُضَاةامساعدي  نِظَامأو الأصح - نفِيالمُحلَّ  نِظَامورث  الجَزَائِرِي المُشرِّعو : الاقتباس -2
 19وم الجزائر بموجب مرس فِيأول مرة  الجِنَايَاتحيث عندما أنشأت محاكم  الفَرنسِي التَّشرِيع
ها إلا يفِ  الشَّعبِين ولم يتم إدراج العنصر فِيمحتر  قُضَاةكانت تتشكل من خمسة  1854أوت 

 ظَامنِ بعد الاستقلال الإبقاء على  الجَزَائِرِي المُشرِّعواختار  .18702 24/10وم رسُ بموجب مَ 
الذي أنشأ المحاكم  25/04/1963 فِيالمؤرخ  63/146 المَرسُوممن خلال  القُضَاةمساعدي 
 08 المَادَّةن مِ  ىالأوّل قرةالفَ  نص حسب 06 نفِيالمُحلَّ  المُساعِدينعل عدد ة وجَ الشَّعبِيالجنائية 

  :نصُّ ي تَ تِّ ه النمِ 
« Le tribunal criminel populaire est présidé par un magistrat, assisté de 
deux assesseurs magistrats et six assesseurs jurés. » 

 فِيا البلاد (مختلف الدساتير التي عرفته فِيموقفه هذا  الجَزَائِرِي المُشرِّعقد كرس و : التطبيق -3
دستور  فِي، 137 المَادَّةمن خلال  1989دستور  فِي، 168 المَادَّةمن خلال  1976دستور 
 انُونقَ ية التي يأتي على رأسها قَانُونالالنصوص  من خلال ) وكذلك146 المَادَّةمن خلال  1996

ادِرالإجراءات الجزائية  رقم  المَرسُوم وكذلكشار إليه سابقا المُ  66/155بموجب الأمر رقم:  الصَّ

                                                            
1 - Approche sociohistorique de l’introduction des jurys populaires dans le système judiciaire en Algérie. CRJJ Op.Cit 
P71. 
2 - Mohamed KORICHI, Op.cit p49. 
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 القَضائِيَّةبالمجالس  الأعَضَاءن تحديد عدد المتضمِّ  21/06/1966 فِيالمؤرخ  66/181

  الاقتصادية.الخاصة بقمع الجرائم 
نفسها  1966ة لسنة الجَزَائِرِيالإجراءات  قَانُونالمكلفة بتحضير مشروع اللجنة  وجدت ولقد

كما ورثناها عن الاستعمار  الجِنَايَات مَحكَمَةا الإبقاء على أمام خيار صعب، فكان عليها إمّ 
ة العنصر ا التخلي عن مشاركن) وإمّ فِيمحتر  قُضَاةن شعبيين وثلاثة فِي(بتسعة محل الفَرنسِي
 السَّائِداسي ير هذه الأخيرة بالمناخ السّ مدى تأثُّ  ت، لكن الأشغال التحضيرية للجنة أثبتالشَّعبِي
ح ما رجَّ  ،العَدالَةها جهاز فِيبما كل هيئات الدولة  فِي الشَّعبعلى مشاركة  حثُّ والذي يَ  ،آنذاك
ف من فِيع تعديل طتكريس ذلك م فتمَّ  الجِنَايَات مَحكَمَةتشكيل  فِي نفِيالمُحلَّ ة لصالح مشاركة الكفَّ 

 فِيالمؤرخ  66/155وهو ما حمله الأمر  ،نفِيمحلَّ  04إلى  صَ لِّ حيث العدد الذي قُ 
مناسبة وب. الجِنَايَاتة لتحل محلها محاكم الشَّعبِيوالذي ألغى المحاكم الجنائية  08/06/1966

المحافظة على "تحت شعار  10/11/1981الإجراءات الجزائية بتاريخ  قَانُونمناقشة  فِيالشروع 
ن ما ين بض وزير العدل مشروع تعديل ق.إ.ج الذي مِ رَ ، عَ "حقوق المواطنين وتبسيط الإجراءات

ار ثمَّ ولم تظهر  لقُضَاةاو  نفِيالمُحلَّ بين  الجِنَايَات مَحكَمَةتركيب  فِينه ضرورة تحقيق التوازن تضمّ 
والذي عدل  13/02/1982 فِيالمؤرخ  82/03رقم:  قَانُونالب 1982هذه المناقشات إلا سنة 

  التي كان النقاش يحوم حولها. 258 المَادَّةدون المساس بق.إ.ج  من 264و 262المادتين 
الذي تضمن تشكيل اللجنة المكلفة  05/06/1982 فِيالمؤرخ  82/197 المَرسُوموقد صدر 

ذي فِيالتن المَرسُوموالذي ألغي ب 1982لسنة  23ج.ر عدد  الجِنَايَات مَحكَمَةل نفِيالمُحلَّ بإعداد قائمة 
ادِر  90/109رقم  دت مهمة إعداد هذا الكشف لقاضي الحكم حيث أسن 17/04/1990 فِية الصَّ

عيب عليه البلدي، وهو ما ي الشَّعبِيأو النيابة إلى جانب رئيس المجلس القضائي ورئيس المجلس 
قوائم  إعداد فِياء إذ يرون أنه كان ينبغي إشراك أطراف أخرى فعالة من المجتمع الفِقهبعض 
  . 1نفِيالمُحلَّ 

                                                            

  .128ص  مرجع سابق: نِظَام الإجراءات أمام مَحكَمَة الجِنَايَات زليخة التجاني - 1
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 فِي يالشَّعبِ عيد طرح مسألة إشراك العنصر الجزائر أُ  فِيومع بروز الظاهرة الإرهابية 
نائية ج مَحكَمَةأو إحداث  نِظَامالما بين الإبقاء على هذا فِيحيث كان الخيار  الجِنَايَات مَحكَمَة

كان الخيار ن، ففِيخاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية والأفعال التخريبية وذلك بدون محل
ي المتعلق بمكافحة أعمال التخريب والإرهاب بتاريخ التَّشرِيع المَرسُومبموجب  الثاّني

 عن هذا الخيار بعد سنتين وذلك بإصداره الجَزَائِرِي المُشرِّع. وما لبث أن تراجع 30/12/1992
الذي تم بموجبه إلغاء المجالس الخاصة وتحويل  25/02/1995 فِيالمؤرخ  95/10الأمر رقم 

 مَحكَمَةيل تشك فِيهابية أو التخريبية إلى المحاكم الجنائية مع إعادة النظر قضايا الأفعال الإر 
 قَانُون 252 المَادَّةبموجب  04بعدما كانوا  02وجعلهم  نفِيالمُحلَّ وذلك بتقليص عدد  الجِنَايَات

، كما عدلت 1ذلك التأثير ولا تلك الأغلبية نفِيللمُحلَّ ن، وهكذا لم فِيمحتر  قُضَاة 03.ج.ج بمعية إ
  .نفِيالمُحلَّ من ق.إ.ج التي تخص طريقة إعداد قائمة  266، 265، 264كذلك المواد 

آنذاك إلغاؤه الأحكام الخاصة بالقسم  المُشرِّعومن ضمن سلسلة الإصلاحات التي أجراها 
 24-90و 26/01/1985 فِيالمؤرخ  02-85ين قَانُونالالجنائية بموجب  مَحكَمَةالاقتصادي لل

 نفِيالمُحلَّ ، حيث كانت تحتوي أحكاما مختلفة بخصوص مشاركة 18/08/1990 فِيخ المؤر 
مُساعداً محلفاً يُختارون من بين أعوان الدولة وعمال  18هم كعددهم الذي كان اختِيَار وطرق 

    الاشتراكي.لقطاع ا
نصر ة المتعاقبة ضرورة الحفاظ على العالجَزَائِرِيويبدو أن تكريس مختلف دساتير الدولة 

الجزائر لا  فِي نفِيالمُحلَّ  نِظَامالقائم حول  الجَدَل وأنَّ  ،إلزامي أمرٌ  العَدالَةضمن جهاز  الشَّعبِي
بموجب  2017مطلع السنة الفارطة  فِيمن جديد  الجَزَائِرِي المُشرِّعحيث عاد  ،يزال يصنع الحدث

ادِر 17/07 قَانُونال ز ها عن تعزيفِيبس إلى التعبير بصراحة لا لُ  27/03/20172بتاريخ  الصَّ
 04ها إلى فِي نفِيالمُحلَّ من خلال رفع عدد رباعية  تَشكِيلَةب الجِنَايَات مَحكَمَةل الشَّعبِيالطابع 

                                                            

  .167ص  مرجع سابقبن أحمد محمد: التَّقاضِي على درجتين  - 1
 66/155المعدل والمتمم للأمر  2017مارس  27هـ الموافق لـ 1438جمادى الثاّنية عام  28المؤرخ فِي  17/07القَانُون  - 2

ادِرة فِي  20المتضمن ق.إ.ج (ج.ر  1966يونيو  08المؤرخ فِي    )29/03/2017الصَّ
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 الجِنَايَات مَةمَحكَ على درجتين بإنشاء  التَّقاضِين وتكريس مبدأ فِيمحتر  قُضَاة 03ن مقابل فِيمحل
المحاكم  حيث أصبحتنح والمخالفات. فقط على الجُ  قتصراً ة بعدما كان هذا المبدأ مُ فِيالاستئنا

 ،كرية مستقبلاً المحاكم العس فِيلتعميم ذلك حتى  باً الجديد على درجتين تحسُّ  نِظَامال فِيالجنائية 
وثيقة  فِيولقد جاء . نفِيمحل 04فأصبحت الأحكام تصدر بمشاركة  نفِيالمُحلَّ تم رفع عدد  اكم

ادِر  قَانُونالهذا مشروع عرض أسباب   ظَامنِ ص على عن وزارة العدل: " وأبقى مشروع النَّ  ةالصَّ
بعة على مستوى الذين يقترح رفع عددهم إلى أر  الجِنَايَات مَحكَمَة تَشكِيلَة فِيين الشَّعبِي نفِيالمُحلَّ 

بة المكتسبة ة غير أنه بالنظر إلى التجر فِيالاستئنا الجِنَايَات مَحكَمَةالابتدائية و  الجِنَايَات مَحكَمَة
  .1فقط" ضَاةقُ تضم  تَشكِيلَةمعالجة قضايا الإرهاب والمخدرات والتهريب فقد تم اسنادها إلى  فِي

، إذ لذلك يةنقَانُو اله من أسباب هذا الاتجاه ودوافعه هو توفر الظروف السياسية و القول أنّ  ويمكن
لطابع ح ذي اسلّ من مظاهر الإجرام المُ  كبيرٍ  ص بشكلٍ المصالحة الوطنية والتخلُّ بعد تجربة 

وص صر فكرة الحقوق والحريات على الأقل على مستوى النُّ خريبي والإرهابي، من جهة، وتطوُّ التَّ 
 ترسيخها وحمايتها، من جهة أخرى، لم يعد من المستساغ فِي القَضائِيَّةالتأسيسية ودور الجهات 

ليتطابق مع  نفِيالمُحلَّ لجوهرها، وعليه، أُعيد ترجيح عدد  الجِنَايَات مَحكَمَةمطابقة تسمية عدم 
ن شعبيين فِيلِّ ن محمِ -بِمُوجب النَّص الجَديد- تخلو كلياً  مَحكَمَةال تَشكِيلَة على أنَّ  2.الشَّعبِيطابعها 

 ماً ا نشهد تقدُّ وكأنن هريب،رات والتَّ القضايا الخطيرة أين يتعلق الأمر بجرائم الإرهاب والمخدِّ  فِي
ز لم يتميَّ  هذا الأمر الحقيقة أنّ  فِيو  .الجِنَايَات مَحكَمَةذات الوقت عن فكرة شعبية  فِيوتراجعاً 

 مَحكَمَةطيرة لأسند بعض القضايا الخ كذلك الفَرنسِيذلك أن نظيره  فحسب، الجَزَائِرِي المُشرِّعبه 
 أمن الدولة مَحكَمَةل فاً خلَ  1982نشأة سنة المُ  Cour d’assises spécialeالخاصة  الجِنَايَات

 قُضَاة 09ى ومن الأوّلالدرجة  فِين فِيمحتر  قُضَاة 07وهي تتشكل من ، 1981التي أُلغيت سنة 

                                                            

 1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ فِي  155-66مشروع قَانُون يعدل ويتمم الأمر رقم  -وزارة العدل  - 1
  المتضمن قَانُون الإجراءات الجزائية.

قراءة فِي الأحكام الجديدة للقضاء الجنائي فِي قَانُون الإجراءات الجزائية مجلة دفاتر السياسة  العربي شحط محمد الأمين، - 2
  .213ص  2018سنة  - 18العدد -والقَانُون جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
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كبها الجنود العام التي يرت قَانُونالها جرائم فِيبما قضايا محددة  فِية وتفصل الثاّنيالدرجة  فِي
  .1الدفاع الوطني والجرائم الإرهابية والمتاجرة بالمخدرات فِيوجرائم الخيانة والتجسس والتدخل 

الة للعنصر عَّ ساهمة الفل عودة لمجال المُ الذي يشكِّ و  الجَزَائِرِي المُشرِّعمن جانب  التَّعدِيلورغم هذا 
الجلسة  فِي نفِيلمُحلَّ للبي يعيب الدور السّ  الفِقه أنّ  إلاَّ  ،الجزائر فِيالجنائي  القَضَاء فِي الشَّعبِي

 طرة المعنويةيناهيك على السَّ  ،القضايا التي تعرض عليهمعلى أساس نقص التكوين وعدم فهمهم 
لا داعي لها.  التية فِيفقات الإضاعلى النَّ  ن عليهم زيادةً فِيالمحتر  قُضَاةلل -كما يرى البعض-

 ههل أساس ،لتَّعدِيلاهذا  فِي الجَزَائِرِي المُشرِّعند الذي ارتكز عليه عن السَّ  بعضهم يتساءلحتى أن 
وهو الأمر -ن معيّ  تاريخيٌّ  تطورٌّ أساسه أم  -أبدوا تذمرهم من ذلك الفِقهفغالبية - فقهيٌّ  مطلبٌ 

، كما يرى 2الإنجليزي نِظَامالعن  فرنسا نقلاً  فِيله تاريخ ثابت  نِظَامالهذا  لأنّ  -المفقود كذلك
 نِظَاموب ين عُ حاول الإنقاص مِ ون أن نُ دُ  نفِيالمُحلَّ رفع عدد  فِيه لا يكأنّ  الفِقهجانب آخر من 

 تماشىيكاشتراك مستوى علمي مقبول والتجاوز عن شرط الإلمام بالقراءة والكتابة الذي لا  نفِيالمُحلَّ 
سنة على الأقل مع اقتراح  35إلى  المُحلَّف فِين المطلوبة ونها، ورفع السِّ ؤدُّ ة التي يُ وقيمة المهمَّ 

 .3حاكمةالمُ  فِيعلية لمشاركتهم الفِ  لهم تمهيداً  ميدانيٍّ  صٍ تربُّ 

                                                            

. المجلة الأكاديمية 17/07ن موساسب زهير، خلفِي عبد الرحمن: قراءة نقدية لدور مَحكَمَة الجِنَايَات الاستئنافِية فِي ظل القَانُو  - 1
  .28ص  2017للبحث القَانُوني عدد خاص 

  .35ص  مرجع سابقموساسب زهير، خلفِي عبد الرحمن:  - 2
  .153ص مرجع سابقزليخة:  التجاني - 3



  قواعد تشكيل هيئة المحلفين وصلاحياتها في التشريعين الفرنسي والجزائري               الفصل الثاني   

50 
 

ن يْ التَّشرِيع يفِ ها ياتِ صلاحِ وَ  نفِيالمُحلَّ  ةيل هيئَ شكِ واعد تَ قَ : الثاّنيالفصل 
  :الجَزَائِرِيو  الفَرنسِي

لقواعد المتعلقة ا على حدٍّ سواء كلّ  الجَزَائِرِيو  الفَرنسِيا الإجراءات الجزائية قَانُونم لقد نظّ 
ة وحالات ص على حالات عدم الأهليمع النّ  هماختِيَار ات فِيمن شروط وكي نفِيالمُحلَّ بتكوين هيئة 

، الفَرنسِي يعالتَّشرِ على الأخصّ والتي رسم حدودها  المُحلَّفالتعارض الواردة التي تتنافى ومهام 
ل هيئة منهما إلى قواعد تشكي الأوّلنُخصص وهو ما سنحاول تسليط الضوء عليه عبر مبحثين، 

  .وحدود دورها نفِيحلَّ المُ وطة بهيئة الوظيفة المنُ  الثاّني فِير وننظُ ين معاً، التَّشرِيع فِي نفِيالمُحلَّ 
  .الجَزَائِرِيو  يالفَرنسِ ين التَّشرِيع فِي نفِيالمُحلَّ يئة يل هَ شكِ واعد تَ : قَ الأوّلالمبحث 
كلا  فِي نيفِ المُحلَّ  اختِيَارمسألة  الأوّل فِيج هذا المبحث من خلال مطلبين، نبحث عالِ سنُ 
ياق احتراماً للسّ -تَأَينَا لقد ار ، و نفِيالمُحلَّ على تكوين هيئة  الثاّنيالمطلب  فِينأتي  ثمَّ ين، التَّشرِيع

  .ائِرِيالجَزَ  ثمَّ  الفَرنسِي التَّشرِيعب نستهلَّ  أَن -نفِيالمُحلَّ  نِظَامر التاريخي لتطوُّ 
  .نفِيالمُحلَّ  اختِيَار: الأوّلالمطلب 

 ظَامنِ من أدق الأمور التي ظلت تشغل أذهان مؤيدي  نفِيالمُحلَّ  اختِيَارتعتبر مسّألة 
 تِيَارخ، وبُذلت محاولات عديدة عبر العصور للوصول إلى أكثر الطرق ملائمةً لانفِيالمُحلَّ 

 نِظَاميعة تتم دوماً بالنظر إلى طب نفِيالمُحلَّ  اختِيَارالمواطنين، ومما يزيد الأمر صعوبة أن طريقة 
 Garraudارو" ڥ" الفَرنسِيفكر ى. وكما يقول المُ الأوّلذاته، والتي هي سياسية بالدرجة  نفِيالمُحلَّ 
مكن ن هم الأشخاص الذين يمَ -يجب الإجابة عن سؤالين: سؤال عام وهو  نفِيالمُحلَّ  ختِيَارأنه لا

 ثمَّ  نفِيلَّ المُحكيف يمكن تشكيل هيئة -وسؤال خاص وهو  -؟ المُحلَّفاستدعاؤهم للقيام بمهمة 
ائمة طريقة إعداد ق ثمَّ  نفِيالمُحلَّ  اختِيَارشروط  ، وسنتناول أولاً 1-؟ نفِيالمُحلَّ طريقة إعداد قائمة 

  .نفِيالمُحلَّ 
 

                                                            
1- Garraud : Traité Théorique et pratique de la procédure pénale- Paris 1926. T 4 P89. 



  قواعد تشكيل هيئة المحلفين وصلاحياتها في التشريعين الفرنسي والجزائري               الفصل الثاني   

51 
 

  نفِيالمُحلَّ  اختِيَارروط شُ : الأوّلالفرع 
وقد  نفِيالمُحلَّ  تِيَارخجملة من الشروط المطلوبة لا فِي الجَزَائِرِيو  الفَرنسِيين التَّشرِيعيتفق 

وهذا  الجَزَائِرِيمن ق.إ.ج  261 المَادَّةوالتي تقابلها  الفَرنسِيق.إ.ج  255 المَادَّةعليها  نصت
ونستعرضها كما  ،كلا البلدين فِيالمواد الجنائية  فِيالمقررتين  التَّقاضِيدرجتي  فِيالأمر سيان 

  يلي:
 جنس الشخص الذي يجوز له أن يكون محلفا، فقد يكون فِيان قَانُوناللا يفرق  نس:رط الجِ شَ  -1

 21مر لأامؤهلة للانتخاب إلى غاية صدور  الفَرنسِي التَّشرِيع فِيذكرا أو أنثى ولم تكن المرأة 
نوفمبر من  17إلى غاية صدور الأمر  المُحلَّفكما لم تكن مؤهلة لشغل وظيفة  1944أفريل 

 %10نسبة  1970سنة  فِيتشكل حسب الإحصائيات  فرنسا فِينفس السنة وقد كانت النساء 
 إ.ج.ج.ف على قابلية مشاركة أيٍّ  قَانُون 255 المَادَّةوتنص . 1نفِيالمُحلَّ من القوائم السنوية من 

" Les citoyens de l’un ou de l’autre sexeبقولها: " نفِيالمُحلَّ هيئة  فِيمن الجنسين 
  .»الأشخاص ذكورا كانوا أو إناثا: «باللغة العربية هاق.إ.ج.ج بنصِّ من  261 المَادَّة ويقابلها نص

أن المُشار إليه ي ونقَانُ الص كلا البلدين وبموجب نفس النّ  فِي التَّشرِيعيشترط  نسية:رط الجِ شَ  -2
ة ، ومهمّ لقَضَاءا يتولَّىمن فِيكذلك  وهو شرط واضحٌ  ،بجنسية الدولة متمتعاً  مواطناً  المُحلَّفيكون 
الأشياء  ولذلك فهو شرط تقتضيه طبيعة القَضَاءممارسة  فِي لا تخرج عن كونها أسلوباً  المُحلَّف

ما  قَانُونال فِيولة. لكن لا يوجد ة من لا يتمتع بجنسية الدّ ل أن يقوم بمثل هذه المهمَّ عقَ لا يُ  إذْ 
من ق.إ.ج.ف لا  255 ةالمَادَّ ة، مع الإشارة أن س بالجنسية من مباشرة هذه المهمّ يمنع المتجنِّ 

تشير بوضوح إلى شرط الجنسية لكنه يستفاد من الشرط الثالث الذي ينص على التمتع بالحقوق 
سة العملية ، غير أن الممار ةالفَرنسِيالمدنية والسياسية والتي أساسا لا تناط لغير حاملي الجنسية 

حيث  2005فرنسا مثلا ف إحدى المحاكمات الجنائية سنة  فِيتشير إلى حساسية هذه المسألة ف

                                                            
1 - Dominique Vernier M Jury et démocratie : une relation fructueuse ? l’exemple de la cour d’assises Française. Thèse 
de Doctorat école normale supérieure de CACHAN 2007 P 400. 
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سواء بمحض -ن على التوالي لاشتراكهم كلهم فِيمحل 5كان المتهم من جنسية برتغالية تم رد 
 . 1ذات نطق أجنبي ون أسماءً كهم يملأنّ  فِي -الصدفة أم لا

ن تعطيهما أيقتضي خبرة وحكمة لا يمكن  القَضائِيَّةبمهمته  المُحلَّفإن قيام : نّ رط السِّ شَ  -3
وفرها لدى الشروط اللازم ت من أهمّ  عدُّ ن يُ لذلك فشرط السِّ  ،ضج العمرنين ونُ نكة السّ اه سوى حِ إيّ 

أن  الجَزَائِرِي قَانُونال بحين يتطلَّ  فِيف ،الفَرنسِيو  الجَزَائِرِيان التَّشرِيع نصّ عليه الذيو  ،المُحلَّف
سته ق.إ.ج الأمر الذي كرَّ  261 المَادَّةيوم الجلسة بنص  كاملةً  عاماً  30قد بلغ  المُحلَّفيكون 

 نِظَامالن لكونها مسألة م مَوضُوعال فِي القَضائِيَّةات جتِهَادالعليا بموجب العديد من الا مَحكَمَةال
يوم انعقاد الجلسة  كاملةً  عاماً  23ن المطلوبة بـ د السّ من جانبه حدّ  الفَرنسِي قَانُونال . فإنَّ 2العام
ن محددة ، وقد كانت هذه السّ 29/12/1972 قَانُونصياغتها المنبثقة عن  فِي 255 المَادَّة بنصّ 

 30إلى  1810لسنة  "بريمر" قَانُونرفعت بموجب  ثمَّ  29/09/1791 قَانُونعاما طبقا ل 25 ــب
ادِرالإجراءات الجزائية الحالي  قَانُونبموجب  لتعودسنة  لحد  الانخفاضإلى  1972سنة  الصَّ
 .نفِيلمُحلَّ ايوم تشكيل هيئة  المُشرِّع يتطلبهاالتي ن ذلك توفر السّ  فِي فِيسنة، ويك 23

 1978ى سنة وّلالأناسبتين مُ  فِيفرنسا  فِي قَانُونه قد تم تقديم مشروع بالذكر أنّ  وجديرٌ 
قبل، ذلك أن فض ولم يُ سنة لكنه رُ  18ية إلى قَانُونالض السن فِيهدفه تخ 1996ة سنة الثاّنيو 

ه من يجالسو  الي لا يعقل أن يقلَّ سنة فبالتّ  23ن المطلوبة لشغل منصب قاضي محترف هي السّ 
رنسا بين ف فِي ةتاريخ العلاق فِيه فإنّ  ،ومهما يكن من أمرٍ  .نعن هذه السّ  القَضَاءعلى منصة 

  .لالأوّ مرتفعة عن  لهذا الأخير قد كانت دوماً فإنه بالنسبة  ،المُحلَّف اخب وسنّ النّ  سنّ 
التصرفات  يفِ ية المطلوبة قَانُونالن الأحسن هو اعتماد السّ  أنّ  "محمد قريشي"ويرى الأستاذ الدكتور 

 المَادَّةسنة بنص  19المدني لكلا البلدين ( قَانُونالالمدنية أي سن الرشد المدني المحدد بموجب 
                                                            

1-  Dominique Vernier Op.Cit P 424. 
ئِيَّة للمحكة العليا العدد المجلة القَضا 36935من الغرفة الجنائية الأوّلى فِي الطَّعن رقم  09/04/1985قرار صادر يوم   -2
  . 238ص  1990سنة  02
ادِر عن الغرفة الجنائية بتاريخ  51794القرار رقم  –  1990سنة  03المجلة القَضائِيَّة للمَحكَمَة العليا عدد  05/01/1988الصَّ

  .254ص 
ادِر 14/10/1997 بتاريخ 180909 القرار رقم -   380ص  2003خاص سنة  عدد القضائي الاجتِهَاد الجنائية، الغرفة عن الصَّ
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لإبرام كل  ن مؤهلٌ هذه السّ  فِيالشخص  ق.م.ف) لأنّ  488 المَادَّةسنة بنص  18ق.م.ج و 40
 عدم وضع علىين معا يتفقان قَانُونالأن الإشارة  ركما تجد .1التصرفات المتعلقة بالحياة المدنية

الأشخاص قان إ.ج.ف أجازت إعفاء  258 المَادَّةإلا أن  ،المُحلَّفحد أقصى لمباشرة مهام 
ق على طلب صاحب الشأن نفسه علّ عاما من العمل كمحلف والإعفاء مُ  70من العمر  البالغين

حلف ما يحول دون الجلوس كم -رغم بلوغه هذه السّن-إذ ليس هناك يقدمه إلى اللجنة المختصة، 
  .2إن آنس من نفسه الرغبة والاستعداد

 التَّشرِيع يفِ كما  المُحلَّفهمة ن القصوى لأداء مُ ه من الأنسب تحديد السّ بنا أنّ انِ ن جَ رى مِ نَ وَ 
تشريع الولايات المتحدة الأمريكية، فبالرغم من أهمية الخبرة اللازمة والحنكة  فِيالإنجليزي أو 

 -مةه المتقدِّ نِّ سِ  كمحُ بِ -جاري الذي لا يُ  المُحلَّف غير أنّ  ،يأتي بها إلاَّ عامل الزَّمنالمطلوبة التي لا 
ة عليه فهم الوقائع المعروض فِيبالغة  عاش قد يجد صعوبةً قعه المُ ولا يداري وا ،جريات عصرهمُ 

نسوبة له مما الأفعال الم إتيانهوأسباب قد يصعب عليه فهم دوافع المتهم ، كما ما بمناسبة قضيةٍ 
  واقعية قراره وموقفه. فِييؤثر إلى حد ما 
سنة  35سنة إلى حد  30 ية أكثر منقَانُونالن الجزائر ينادي برفع السّ  فِي الفِقهولا يزال 

 قَانُونال الإجراءات الجزائية بموجب قَانُونلالأخير  تعديله فِي الجَزَائِرِي المُشرِّع . غير أنّ 3كاملةً 
ادِر 17/07 سنة  30وهي  ن المعمول بها سابقاً ل الإبقاء على السّ فضَّ  ،27/03/2017 فِي الصَّ

 كاملة.
تابية تكون ك الجِنَايَات مَحكَمَةإجراءات المحاكمة أمام  إنَّ ة: تابَ ة والكِ راءَ بالقِ ام لمَ رط الإِ شَ  -4

ن ه أَ مكنُ  يُ ن القراءة والكتابة لاحسِ ن لا يُ مَ الي فَ وبالتّ ري يكون بعبارة نعم أو لا، والتصويت السِّ 
ية قَانُونال المَادَّةس بموجب نف الفَرنسِيو  الجَزَائِرِيان قَانُونال. ولقد تناول الجِنَايَات مَحكَمَةبل شكِّ يُ 

أو  قَانُونلالما بأمور مُ  المُحلَّفالمشار إليها أعلاه شرط القراءة والكتابة، وليس ضروريا أن يكون 
غة لُّ لِ  كاً رِ دا ومُ لمًّ راسة لكن عليه بالأحرى أن يكون مُ عليا من الدّ  نصوصه أو أن يكون على درجةٍ 

                                                            

1 - Mohamed Korichi ; Op.Cit P7 
  .281ص  مرجع سابقمحمد أبو شادي عبد الحليم:  - 2
  .52ص  مرجع سابقالتجاني زليخة خُصُوصِية قرار مَحكَمَة الجِنَايَات:  - 3
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نا يكون كتابيا كما أشر  الجِنَايَات مَحكَمَة فِيتقرير الإدانة والعقوبة  لأنَّ  ،مَحكَمَةالالتي تستعملها 
ين بصرِ صى فئة غير المُ قتُ  أنَّه قد فِي رط يطرح إشكالا عملياً وهذا الشَّ  ،يينمِّ د فئة الأُ ستبعَ وبذلك فتُ 

 نفِيلمُحلَّ لبعض الأحيان تلغي اللجنة المكلفة بوضع القائمة السنوية  فِيمن هذه المهام، ولذلك  مثلاً 
 لفَرنسِيا التَّشرِيع فِيعند مراجعة قائمة الدورة، و  مَحكَمَةالأسماءهم من البداية كما قد تفعل ذلك 

كذا فئة الأميين ة و الفَرنسِيى الأجانب الذين اكتسبوا الجنسية الأوّلرط يخص بالدرجة هذا الشّ  فإنّ 
إلى اختبارات  نيفِ المُحلَّ ين لا توجد تدابير أولية لإخضاع التَّشرِيعكلا  فِيين، وعموما الفَرنسِيمن 

 .الجِنَايَات مَحكَمَة فِيلقياس مدى إتقانهم للغة المستعملة 
 ،نتقادهم لها فِي نِظَامالو هذا شير إليها معارضُ يُ التي  المساوئهذا الشرط من أبرز  عدُّ ويُ 

يشارك  مثالياً  اً شعبي شرط الإلمام بالقراءة والكتابة لأن يكون الشخص قاضياً  فِيه لا يكإذ يرون أنّ 
 ية دنيا وكذلك ببعضقَانُونعه بمعلومات جوب تمتُّ بل لابد من وُ  ،إصدار أخطر الأحكام فِي

ن ضمانات كثيرة م ونقَانُ اليشترط  نعلوم أخرى. فعلى خلاف محاكمة الحدث أي فِيالمعارف 
اعي، المجال النفسي أو الاجتم فِيومساعديهم من ذوي الكفاءات العلمية  القُضَاةبينها أن يكون 

  محاكمة البالغين لا توجد مثل هذه الضمانات. فِيه فإنّ 
احدى محاكم  فِيحلعن رئيس مُ  نقلاً  Tarde" تارد" الفَرنسِيهذا الصدد المفكر  فِيويروي 
ة بـ "نعم" حَ صرِّ بعة أصوات المُ قضية جد خطيرة كان من ضمن السّ  فِيفرنسا أنه  فِي الجِنَايَات

 حتى يتبينصويت إعادة التّ  " فكان لزاماً Ouiمن " " بدلاً Vouiبلفظ " "نعم"كتب عبارة  واحدٌ  صوتٌ 
" كان لمحلف خطه بتلك Vouiة أصوات فقط بـ "نعم" وأن ذلك اللفظ "تالأصل كانت س فِيأنه 

  "لا".  معنى دفِيالعبارة اعتقادا منه أنها ت
بحيث  مَوضُوعال فِي قضائي راسخٌ  اجتِهَادالجزائر  فِيالعليا  مَحكَمَةلل ذكير أنّ ويجدر التّ 

ه حتى يتمكن من متابعة المناقشات والمرافعات التي تدور أمام المُحلَّف فِيالشّرط لزم توفر هذا تُ 
ي تطرح على الأسئلة الت "لا"أو  "نعم"الجلسة ويستخلص منها اقتناعه الشخصي بالإجابة بـ  فِي
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دور قرار ص فِيفإن مشاركته  ،لا يحسن لا القراءة ولا الكتابة تماماً  يٌ مِّ ه أُ عليه، فإذا ثبت أنّ 
  . 1ه وتبطلهفِيعيب الحكم المطعون تَ  مَحكَمَةال

اقتراح  سواء إلى على حدٍّ  الفَرنسِيو  الجَزَائِرِي الفِقهولأجل هذا ينادي جانب كبير من 
عظم يح لهم فهم مُ تية تُ قَانُونها مبادئ فِيإلى دورات تكوينية تؤهلهم ويتلقون  نفِيالمُحلَّ إخضاع 

 قَانُونالوقائع و رهم وإدراكهم لمجريات السن تبصُّ حُ  فِيعرض عليهم ويستعينون بها القضايا التي تُ 
  .2هافِيالفصل  فِيشاركون يهم بمناسبة القضايا التي يُ عرض علالتي تُ 

 261 المَادَّة( يتفق تشريع البلدين معاً ة: ة والعائليّ ة والمدنيّ طنيّ ع بالحقوق الوَ رط التمتُّ شَ   -5
 ،بالحقوق الوطنية والمدنية والعائلية المُحلَّفع أن يتمتَّ  ضرورةعلى إ.ج.ف)  255 المَادَّةإ.ج.ج و 

ه من ممارسة حق من هذه الحقوق أو يقضي بإسقاط يمنعُ  كمٌ حُ عليه در صَ ث لم يكن قد يبح
 يفِ لإدانته والحكم عليه بجريمة من الجرائم المنصوص عليها  بسببلطته الأبوية عن أولاده سُ 

  العقوبات. قَانُون
رم حعلى جملة الحقوق التي يُ  الفَرنسِيالعقوبات  قَانُونمن  131/26 المَادَّةولقد نصت 

سة وحقوق مدنية كممار  ،إلى حقوق سياسية وهي حق التصويت وحق الانتخاب وصُنِّفت ،منها
عتبر الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية كما يُ . مهمة قضائية وحقوق عائلية كحق الولاية

العقوبات  قَانُونمن  1مكرر  9 المَادَّة فِيوالعائلية من ضمن العقوبات التكميلية المنصوص عليها 
الجزائي بالحرمان بواحدة منها  القَاضِيحالات وهي العقوبات التي يحكم  6 فِيوتتمثل  الجَزَائِرِي

سنوات تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم  10أو أكثر لمدة أقصاها 
  .3عليه

إ.ج الحالات  262 المَادَّة فِي الجَزَائِرِيإ.ج و  265 المَادَّة فِي الفَرنسِي قَانُونالويضيف 
  ويتعلق الأمر بـ: Cas d’incapacité المُحلَّفها الشخص أهلية ممارسة وظيفة فِيالتي يفقد 

                                                            
  .58ص  1968عن الغرفة الجنائية، نشرة العَدالَة لسنة  20/02/1968قرار صادر بتاريخ  - 1
  .10ص  مرجع سابقمحمد قريشي:  - 2
مؤرخ  16/02يتضمن قَانُون العقوبات المعدل والمتمم لا سيما بالقَانُون رقم  1966يونيو  08المؤرخ فِي  66/156الأمر  - 3

  .2016يونيو  19فِي 
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عة الذي مسن السُّ يتضمن حُ  الحقيقة شرطاً  فِيذه المسالة ه عدُّ : تُ الأشخاص المحكوم عليهم -
الحالي، ق إج ج ف  256/1وحسن خلقه واتزان شخصيته، فوفقاً للمادة  المُحلَّفيتصل باستقامة 

تحمل صحيفة سوابقه العدلية إدانة من أجل من  كلُّ  المُحلَّفيكون غير قادر لممارسة وظيفة 
بتاريخ  2011/239 قَانُونالولقد عدلت هذه المدة بموجب (دتها، جنحة مهما كانت مُ جناية أو 

السابق تستبعد الأشخاص  فِيألغت شرط المدة بالنسبة للجنحة، إذ كانت ف 10/08/2011
 .)و تساوي ستة أشهرأجنحة بالحبس لمدة تفوق  فِيالمحكوم عليهم 

 المُساعِدينمن يكون  ينص على عدم جواز أنإج ج  262 المَادَّة فِي الجَزَائِرِي المُشرِّعومن جهته 
 جنائية أو بالحبس شهرا على الأقل لجنحة، أو المحكوم عليهكل من حُكم عليه بعقوبة  نفِيالمُحلَّ 
دج وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ  500بس على الأقل شهر أو بغرامة لا تقل عن حبال

  .الحكم النهائي
الذي  لَّفالمُحمناسبات عديدة على أن  فِيالعليا  مَحكَمَةال اجتِهَادهذا الصدد استقر  فِيو 
دج لا يجوز له أن  500على الأقل أو بغرامة لا تقل عن  حبس بشهر جنحة أجل من حكم عليه

آخر للغرفة الجنائية  قرار فِيو  1على ذلك البطلان. ترتب وإلا الجِنَايَات مَحكَمَة تشكيل فِييشارك 
جل سبق عليه الحكم بغرامة من أ نفِيالمُحلَّ  المُساعِدينكمة العليا أن مجرد القول بأن أحد حبالم

زم لذلك أن تكون يستل قَانُونال لأن بالبطلان للتقرير وحده فِييك لا رصيد بدون شيك جنحة إصدار
 بها صار نهائيا منذ أقل من القَاضِيدج وأن الحكم 500 عن تقل لا عليها بها الغرامة المحكوم

  .2سنوات 5
ق.إ.ج.ج.ف  256المادتين  فِي: وهم كما يظهر حالة متابعة فِيالأشخاص الموجودون  -
 مَةمَحكَ حالة اتهام أي المحالون على  فِيق.إ.ج.ج.ج  الأشخاص الذين يكونون  3ف262 المَادَّةو 

 الجِنَايَات ةمَحكَمَ بموجب قرار إحالة نهائي، وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم غيابياً من  الجِنَايَات
 يفِ عليه غيابياً يؤدي إلى إعادة الإجراءات مع الإشارة إلى أنه كوم حإلقاء القبض على الم نّ لأ

                                                            

  .24115عن الغرفة الجنائية الأوّلى فِي الطَّعن رقم  1981أكتوبر  27قرار صادر يوم  - 1
  .33965عن الغرفة الجنائية الأوّلى فِي الطَّعن رقم  13/12/1983قرار صادر يوم  - 2



  قواعد تشكيل هيئة المحلفين وصلاحياتها في التشريعين الفرنسي والجزائري               الفصل الثاني   

57 
 

ألغى إجراءات محاكمة المتهم  2004مارس  09 فِيالمؤرخ  2004/204 قَانُونفرنسا فإن 
 Jugement par Défautوعوضها بالحكم الغيابي  La Contumaceالمتخلف عن الحضور 

 17/07 قَانُونلابموجب  الجِنَايَات مَحكَمَةمؤخرا عند إصلاح  الجَزَائِرِي التَّشرِيع فِيكما هو الشأن 
 قَانُونحيث أنهى عهد إجراءات التي كان معمولا بها منذ عهد  2017مارس  27 فِيالمؤرخ 

 التحقيق الجنائي، كما ألغى الأمر بالقبض الجسدي تعزيزاً لقرينة البراءة.
ادِرحالة متابعة الأشخاص  فِيزمرة الموجودين  فِيويدخل أيضا  -  فِي بشأنهم أمر الإيداع الصَّ

 السجن أو بالقبض أو الموجودون رهن الحبس المؤقت.
ادِرالأشخاص  -  فِيموظالدولة وأعوانها و  فِي: ويتعلق الأمر بموظبشأنهم عقوبات تأديبية الصَّ

ادِرالولايات المعزولون من وظائفهم وكذلك أعضاء النقابات المهنية  عهم ضدهم قرار يمن الصَّ
من  262/4،5 المَادَّةمن ق.إج.ج.ف، و  256/4،5أو نهائياً من مباشرة العمل (المادتين  مؤقتا

 .ق.إج.ج.ج)
: وتشمل هذه المفلسون لأسباب خاصة المُحلَّفالأشخاص الممنوعون من ممارسة وظيفة  -

الذين لم يرد إليهم اعتبارهم وكذا المحجور عليهم والمعيَّن عليهم قيم قضائي أو المودعون 
 ق.إج.ج.ج). 262/6،7ق.إج.ج.ف و 256/8بمستشفى الأمراض العقلية بنص المادتين (

لم  فالمُحلَّ حالة أخرى من حالات عدم الأهلية لممارسة وظيفة  الفَرنسِي قَانُونالولقد أضاف  -
عن الحضور  المحكوم عليه نظراً لتخلفه المُحلَّف، وهي حالة الجَزَائِرِيتشريعنا  فِينجد لها نظيراً 

 لاحية لهذه المهمة بالإضافة إلى الحكم عليه بغرامة قدرهاستبعد من الصّ لمباشرة مهمته حيث يُ 
ء قبل انتها مَحكَمَةال أورو، وتطبق العقوبة ذاتها على أي محلف ينسحب دون إذن من 3750

مواجهة ل بالتبنِّيه جدير ه صائب وأنّ هذا التوجّ  رأينا أنَّ  فِيق.إج.ج.ف). و  288 المَادَّةمهامه (
إلى تعطيل  تكثيرا ما أدّ والتي  ،نفِيالمُحلَّ لبعض  -رعذبعذرٍ أو بدون -رة المتكرّ  الغيابات ظاهرة

 اب.صبسبب عدم اكتمال النّ  المحاكمة أحياناً سير إجراءات المحاكمة إن لم نقل تأجيل جلسات 
ق.إج.ج.ف  257/1المادتين ( فِي الجَزَائِرِيو  الفَرنسِين يالمُشرِّع : لقد نصَّ لات التعارضاح -
، وهي عبارة عن المُحلَّفة ق.إج.ج.ج) على الحالات التي تتعارض مع ممارسة مهمّ  263و
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 فالمُحلَّ  مهمة مع التعارض بأسباب ويُقصد ،الحصر سبيل على مذكورة الوظائف من مجموعة
هنا حالات الإعفاء أو الاستبعاد من القائمة على أساس نوع الوظيفة وليس بالنظر إلى شخص 

 .المُحلَّف
طبيعة هذه الوظائف وإمكان التأثير على نزاهة شاغليها  ومبنى التعارض هنا إنما يرجع إما إلى -

لوظائف ا فِيأو لضمان حسن انتظام العمل  نفِيالمُحلَّ أو المساس بحيادهم إذا ما انضموا لهيئة 
 ه هذه الوظائف دائما على شاغليها من روح القمع أو الميل أو الزجر.فِيالإدارية أو حتى لما تض

 قة أو نسبية، نستعرضها كالآتي:وأحوال التعارض هذه إما مطل
وهي التي تمنع من العمل كمحلف  Incapacité Absolueحالات التعارض المطلق:  -1

جميع أنواع القضايا ويتعلق الأمر ببعض الوظائف التي يكون شغلها مانعا  فِيبصفة عامة و 
، وحرصاً على الحفاظ ببعض الضمانات الأساسية للمتهم المُحلَّفعاما ودائما من ممارسة وظيفة 

وظائفهم بعض الأشخاص نظراً ل الجَزَائِرِيو  الفَرنسِيان المُشرِّع، استبعد الجِنَايَات مَحكَمَةأمام 
 ونذكرها كالآتي: المُحلَّفالحالية من عمل 

ق.إج.ج.ف حيث  257 المَادَّةنصت عليها  وقد :ية (السياسية)التَّشرِيعالوظائف الحكومية و  -
استعدت كل من أعضاء الحكومة والبرلمان وأضافت أيضا أعضاء المجلس الدستوري والمجلس 

 المَادَّة يفِ  الجَزَائِرِي المُشرِّعحين أن  فِيالاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للقضاء، 
 ق.إج.ج.ج اكتفى بذكر أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان بغرفتيه. 263/1

 نِظَاملتحقيق  انُونقَ ال فِي: لقد كان منطقياً استبعاد هذه الفئة من المختصين القَضائِيَّةالوظائف  -
 لمَادَّةاتناولته  ، وهو ماقَانُوناليعتمد على محاكمة المتهم من طرف نظرائه ممن لا علم لهم ب

مجلس لة و فحسب بل حتى أعضاء مجلس الدو  القَضَاءق.إج.ج.ف التي لم تكتف برجال  257/2
المعينون  القَضَاءق.إج.ج على رجال  263/2 المَادَّة فِي الجَزَائِرِي المُشرِّعالمحاسبة، بينما نص 

 السلك القضائي. فِي
و أذية العليا كمنصب الأمين العام للحكومة فِي: وهي الوظائف التنبعض الوظائف الإدارية -

إحدى الوزارات، والي الولاية، وأمينها العام ورئيس الدائرة، وسبب الاستبعاد هو ضمان نزاهة 
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مما يثير الشك حول  الأوّل، فهؤلاء يعينون من طرف رئيس الجمهورية أو الوزير المُحلَّف
 .إج.ج.ج) 263/2إج.ج.ف و 257/2استقلاليتهم (المادتين 

مصالح  فِيق.إج.ج.ف لا يمكن لموظ 257/4فوفقاً للمادة  :يةنِظَامالالوظائف العسكرية و  -
 الجَزَائِرِي رِّعالمُشن بينما ذهب فِيالشرطة وإدارة السجون وأفراد الجيش من فئة الدرك أن يكونوا محل

 فِيمصالح الشرطة ورجال الجيش العاملون  فِيذكر موظ فِي 263/3 المَادَّةإلى التوسيع بنص 
ن فِين، وكذلك الأمر بالنسبة للموظفِيالبر أو البحر أو الجو حال اشتغالهم بالخدمة أن يكونوا محل

خدمة الجمارك و الضرائب ومصلحة السجون أو مياه وغابات الدولة.  فِيأو المندوبين العاملين 
لهم المنع يشمحالة تسريح أو تقاعد لا  فِيمع الإشارة أن الأشخاص من الفئات السابقة والموجودة 

هم مع شخصيتهم وأسلوب تعامل فِياستدراكه لأن وظيفة هؤلاء قد تؤثر  الفِقهوهو ما يتمنى 
    .1المتهمين

يقتصر  وهي حالات مؤقتة أو عارضة Incapacité Relative التعارض النسبي: حالات -1
أو لوجود  إجراءاتها فِيشارك  المُحلَّفها على بعض القضايا دون غيرها كالتي يكون فِيالمنع 

مثل هذه الحالات واضح إذ تستوجب  فِيصلة قرابة أو مصاهرة. ولا شك أن أساس التعارض 
 .2ونزاهته فالمُحلَّ استقلالاً تاما ونأياً عن كل ما يؤثر على حياد  -تماماً  القَاضِيك- المُحلَّفمهمة 

ق.إج.ج.ج  263/3وق.إج.ج.ف  291تناولت هذه الحالة المادتين الإجراءات:  فِيالمشاركة  -
قضية من سبق له القيام بعمل من أعمال الضبط القضائي، أو من  فِيبأن لا يعين محلفا 

أو مدعٍ  بير أو شاكٍ غ أو خَ بلِّ مترجم أو مُ  ها شهادة أو قام بعملٍ فِيى إجراءات التحقيق بها، أو أدَّ 
التالي تمديد وب ،صتوسيع تقدير النّ هذا الشأن جرى على  فِيالعمل القضائي  مدني. والملاحظ أنّ 

 . 3غير كامل المُحلَّفها حياد فِيلات التي يبدو اأسباب المنع إلى كامل الح

                                                            

  .27أصول الإجراءات أمام مَحكَمَة الجِنَايَات، ص  –عبد العزيز سعد  -1
فِي  13/09/1978والثاّني يوم  17640فِي القضية رقم  10/01/1978قرارات صادرة عن المَحكَمَة العليا الأوّل يوم  - 2

  . 43085فِي الملف رقم  16/02/1985، والثالث يوم 19257القضية 
من نفس  20/02/1967وقرار صادر يوم  383عن الغرفة الجنائية مجموع الأحكام ص  15/10/1986قرار صادر يوم  - 3

  .58ص  1968الغرفة فِي قضية (فريق م) ضد (النيابة العامة) نشرة العَدالَة لسنة 
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رط، الذي لم يتناول هذا الش الجَزَائِرِي المُشرِّععلى خلاف  وجود رابطة القرابة أو المصاهرة: -
ج.ف حيث كل من له علاقة قرابة أو ق.إج. 291 المَادَّة فِينص عليه  الفَرنسِي المُشرِّع فإنّ 

، وهو نفِيالمُحلَّ بأن يُسحب اسمه مؤقتا من قائمة  مَحكَمَةالمصاهرة مع المتهم أو محاميه تأمر 
على الرغم من ذلك أغفل استبعاد  الفَرنسِي المُشرِّعأن  الفِقهأمر منطقي، ويلاحظ جانب من 

، إذ كَمَةمَحالفس القضية أو بأحد أعضاء ن  فِيالذي تربطه صلة قرابة بمحلف آخر  المُحلَّف
 .1ى أن يشمل المنع هؤلاءالأوّلكان من 

ادِرضٌ للنقض الحكم ه مُعرَّ أنّ وختاماً نقول  التعارض  والذي يهمل حالات الجِنَايَات مَحكَمَةعن  الصَّ
  .أم عمداً  السابقة سهواً 

  :نفِيللمُحلَّ ة م الاسميَّ وائِ اد القَ ريقة إعدَ طَ : الثاّنيالفرع 
ة فِيديد كيحهي تة و الثاّنيالخطوة  نفِيالمُحلَّ  فِييلي معرفة الشروط العامة التي يجب توفرها 

 نفِيالمُحلَّ ة تكوين هيئ فرنسا يمرُّ  فِيالقضية منذ إعداد القوائم الخاصة بهم، ف فِيمحل اختِيَار
دأ الحالي بثلاث مراحل تب الفَرنسِيالإجراءات الجزائية  قَانُونوما بعدها من  259بموجب المواد 

جنايات تُعد سنويا قائمة  مَحكَمَةحيث كل  Liste annuelle La نفِيللمُحلَّ بإعداد القائمة السنوية 
 عن نفِيالمُحلَّ من السكان على ألا يقل عدد  1300بمعدل محلف واحد كل  نفِيالمُحلَّ تضم أسماء 

جنايات باريس فتتكون القائمة  مَحكَمَةق.إج.ج.ف وبالنسبة ل 260/1 المَادَّةمحلف بنص  200
محلف. وتسبق هذه الخطوة مرحلة تحضرية على مستوى البلديات حيث  1800السنوية لها من 

ائمة ن من القفِييقوم كل رئيس بلدية علناً بسحب أسماء لأشخاص مرشحين لأن يكونوا محل
  إج.ج.ف. 261 المَادَّةبلغهم وفقا لأحكام فِيالانتخابية عن طريق القرعة، 

إج.ج.ف وحددت  262 المَادَّةوتتضمن اللجنة الخاصة لإعداد القائمة السنوية أعضاءً حددتهم 
، فتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها وتقوم على فحص القائمة التحضيرية لإقصاء كل 2رئيسها

                                                            

  .212ص  مرجع سابقمحمد أبو شادي عبد الحليم،  1
2 -  Art. 262: «La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée, au siège 
de la cour d'appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux de grande instance, sièges de la cour 
d'assises, par le président du tribunal ou son délégué. 
Cette commission comprend, outre son président : 
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م الحالة المحددة هفِيية المطلوبة كما تعمل على حذف من تتوفر قَانُونالهم الشروط فِيمن لا تتوفر 
مس خالمزاولين لمهامهم على الأقل  منذ  نفِيالمُحلَّ ق.إج.ج.ف ويتعلق الأمر ب 258/2 المَادَّة فِي
  سنوات أو لسبب آخر قد يكون أخلاقياً أو دينياً...  05

 مَّ ثحال تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس  فِيو  وتتخذ هذه اللجنة قراراتها بالأغلبية
عن طريق القرعة بسحب أسماء الأشخاص الذين لم يتم  تعمل على وضع القائمة السنوية

  .الجِنَايَات مَحكَمَةإقصاؤهم، وتودع القائمة لدى كتابة ضبط دائرة اختصاص 
 Jurés)ين فِيالإضا نفِيالمُحلَّ من جهة أخرى على وضع قائمة خاصة بكما تعمل اللجنة 

suppléants)  50ق.إ.ج.ف بعدد لا يقل عن  264 المَادَّةعن طريق القرعة، ووفقا لشروط 
  محلف. 700ملف ولا يزيد عن 

وهي التي يتم ، Liste de sessionالدورة  فِيوبالإضافة للقائمة السنوية هناك قائمة محل
ى الرئيس لَّ حيث يتو  ،إ.ج.ف 266 المَادَّةإعدادها قبل افتتاح الدورة بثلاثين يوما طبقا لأحكام 

أو   Grande instanceالدوائر الكبرى مَحكَمَةلمجلس الاستئناف أو ممثله أو رئيس  الأوّل
ة من فِيأسماء إضا 10الدورة مع إضافة  فِيتكون محلنوية من القائمة السّ  اسماً  35له بسحب مثّ مُ 

  ية المطلوبة.نقَانُو الجلسة علنية مع مراعاة الشروط  فِيوذلك بالقرعة  نفِيالمُحلَّ القائمة الخاصة ب
على الأقل قبل افتتاح  يوماً  15ين عن طريق البريد بـ فِيالأساسيين والإضا نفِيالمُحلَّ ويتم تبليغ 

: فِيإ.ج.ف والمتمثلة  267 المَادَّةنص  فِيزمة والواردة ورة ويتضمن الاستدعاء البيانات اللاّ الدّ 
  .افتتاح الدورة ومكان انعقادها ومدتها المحتملةتاريخ وساعة 

 مَحكَمَةلاالمحاكمة التي يتم إعدادها بمعرفة  فِيبقائمة محلمشار إليها الالإجراءات وتنتهي 
أي بحضور الرئيس ومساعديه كما يجب أن تتم  ،إ.ج.ف 293وعن طريق القرعة طبقا للمادة 

ور المتهم إذا لم يثبت حض والمدعي العام والمتهم، ويكون الإجراء باطلاً  جميعاً  نفِيالمُحلَّ بحضور 
                                                            

Trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de la juridiction siège de la cour d'assises ; 
Selon le cas, soit le procureur général ou son délégué, soit le procureur de la République ou son délégué ; Le bâtonnier 
de l'Ordre des avocats de la juridiction, siège de la cour d'assises ou son représentant ; Cinq conseillers généraux 
désignés chaque année par le conseil général, à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris et, à Lyon, deux 
conseillers désignés par le conseil général du Rhône et trois conseillers désignés par le conseil de la métropole de 
Lyon ; pour chacune des deux cours d'assises de Corse, cinq conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein. 
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التي يجري  نفِيالمُحلَّ أو لحظة إيداع أسماء  نفِيالمُحلَّ إحدى العمليات لاسيما المناداة السابقة على 
يل بعد ذلك سحب العدد المطلوب للجلوس إلى تشكيتم  ثمَّ لة المعدة لهذا الغرض، السّ  فِيسحبها 

فبعد أن كان  سِيالفَرن التَّشرِيع فِيمن وقت لآخر  تَبايَنَ بنا أن هذا العدد  رَّ . وقد مَ مَحكَمَةاليئة ه
ع بمقتضى فِ رُ  ثمَّ  25/11/1941 قَانُونصف بمقتضى ص إلى النّ نقِ بداية الأمر أُ  فِي 12عددهم 
ادِرالأمر   إ.ج.ف الحالي تنصّ  296 المَادَّة ن وأخيرا فإنَّ فِيمحل 7إلى  20/04/1945 فِي الصَّ

ن فِيمحل 9الدرجة الاستئناف من  فِين و فِيمحل 6المحاكمة عند أول درجة من  فِيعلى تشكيل محل
بصفة احتياطية لحضور المرافعات دون اشتراك  نفِيالمُحلَّ أو أكثر من  واحدمع إجراء سحب اسم 

  ف.الجلوس كمحلَّ  فِير استمراره المداولة للحلول محل من يتعذَّ  فِي
عن التي نص  ثيراً ليست بالمختلفة ك نفِيالمُحلَّ  اختِيَارفإن إجراءات  الجَزَائِرِي التَّشرِيع فِيو 

صياغتها الجديدة يتم إعداد قائمتين  فِيق.إج.ج  264حيث طبقا للمادة  الفَرنسِي المُشرِّععليها 
ة فِيالجنائية الاستئنا مَةمَحكَ الة تتعلق بالثاّنيالابتدائية و  الجِنَايَات مَحكَمَةى تخص الأوّل نفِيالمُحلَّ من 

من طرف لجنة يرأسها رئيس المجلس وتحدد تشكيلتها بقرار من وزير العدل بعد أن كانت بموجب 
محلفا من دائرة اختصاص  24كل واحدة منها  تضمّ سنوياً  نفِيللمُحلَّ تم إعداد قائمتين فِي .1مرسوم

ة، فِيالاستئنا اتالجِنَايَ  مَحكَمَةة الثاّنيالابتدائية و  الجِنَايَات مَحكَمَةى الأوّلالمجلس القضائي تخص 
ادِر 17/07 قَانُونالمن  265 المَادَّةمحلفا احتياطيا بنص  12كما يتم إعداد قائمتين من   الصَّ

وتوضع القائمتان  الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم. قَانُونالمتضمن  27/03/2017 فِي
السنويتان خلال الفصل الأخير من كل سنة للسنة الموالية، وتستدعى اللجنة للاجتماع من قبل 

  . الطَّعنيوم من ذلك وقرارها عبارة عن إجراء إداري لا يقبل  15رئيسها قبل 
جلسة  فِيقل و أيام على الأ 10ة بـفِيالابتدائية أو الاستئنا الجِنَايَات مَحكَمَةقبل افتتاح دورة و 
أسماء  من القائمتين السنويتين السحب عن طريق القرعةيتولى رئيس المجلس القضائي علنية 

لابتدائية ا الجِنَايَاتلتلك الدورة الخاصة بكل من محكمتي  نفِيالمُحلَّ  المُساعِدينمحلفا من  12
الاحتياطيين لكل من المحكمتين  نفِيالمُحلَّ من  4ة، كما يسحب فضلا عن ذلك أسماء فِيوالاستئنا

                                                            

  .21ص  2017ديسمبر ، 29مختار سيدهم: إصلاح نِظَام مَحكَمَة الجِنَايَات مجلة المحامي منظمة المحامين سطيف عدد  - 1
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والأصل أن مخالفة هذه القواعد يترتب عليها البطلان غير أن ) 266، 265، 264(المواد: 
يفترض  قَانُونلاد أنه لا ينجر عن ذلك النقض طالما أن فِييُ  مَوضُوعال فِيالعليا  مَحكَمَةلل اجتِهَاد

محضر  يفِ وأنه لم يرد لا  الجِنَايَات كَمَةمَحاستيفاء الإجراءات الشكلية المقررة لعقد جلسات 
  1.انُونقَ الما يدل صراحة على مخالفة  أي إشهادٍ  فِيه أو فِيالحكم المطعون  فِيالمرافعات ولا 

السابق  فِيالذي كان - 17/04/1990 فِيالمؤرخ  90/109 المَرسُومظ على لاحَ ولقد كان يُ 
 نفِيالمُحلَّ ائمة بإعداد قبتعداد أعضاء اللجنة المكلفة  فِيه يكتأنّ  -مسألة إعداد القوائم الإسميةينظم 

وإن - نفِيلمُحلَّ ابتحضير قوائم من رئيس المجلس القضائي ورؤساء البلديات كل  هوذلك بتكليف
 تزال لامن الناحية الواقعية عديدة يلاحظ مشاكل  الفِقهغير أن  -كان التكليف ليس صريحا

  ل:سجِّ تعترض هذه العملية ومنها نُ 
 .ونقَانُ اليتم بصفة عشوائية ودون مراعاة الشروط التي يحددها تحضير القوائم  أنّ  -
 الآجال المحددة. فِيإرسال القوائم  فِيرؤساء البلديات بعض تماطل  -
 ب ممثلي البلديات عند اجتماع اللجنة.والأخطر هو تغيّ  -

وجعله المشار إليه أعلاه  90/109 المَرسُومدفع بالكثيرين إلى المطالبة بتعديل وهو الأمر الذي 
  . 2ةالجَزَائِرِييتماشى والتوجه السياسي الجديد للدولة 

مراعاة الجانب  المَرسُومبإعداد الكشف السنوي بموجب ذات  ةعلى اللجنة المكلفكما 
المواطنين ستحسن الاكتفاء بإذ يُ شاسع وبه مناطق نائية وطنٌ فالجزائر  مَوضُوعال فِي فِيالجغرا

  .3لمقر الولاية أو القريبة من المجلس القضائيالموجودين بالبلديات التابعة 
إلى  نفِيلمُحلَّ لعلى تبليغ القوائم الإسمية  الجَزَائِرِي المُشرِّعحرص والمُلاحَظ أنه بينما ي

 ختِيَاربنتائج الانفسهم أ نفِيالمُحلَّ ات تبليغ فِيكيح لنص يوضّ المتهم، فإنه بالمقابل من ذلك لا وجود 
أين تناول إ.ج.ف  267 المَادَّة فِي الفَرنسِي التَّشرِيع خلافذلك على و  ،بأسمائهمئم المعدة اوالقو 

                                                            

 1المجلة القَضائِيَّة للمَحكَمَة العليا العدد  108131من الغرفة الجنائية فِي الطَّعن رقم  1993يناير  05قرار صادر يوم  - 1
  .251صفحة  1994سنة 
  .50ص  مرجع سابقالتجاني زليخة: خُصُوصِية قرار مَحكَمَة الجِنَايَات  - 2
  .51ص  المرجع نفسهالتجاني زليخة: خُصُوصِية قرار مَحكَمَة الجِنَايَات  - 3
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من ق.إ.ج.ج  280 المَادَّة يُمكن أن يُستفاد من نَصِّ ما  مرهذا الأ، ونستثني من ات ذلكفِيكي
دعاء للاستن الاستجابة عَ  مشروعٍ  ف بغير عذرٍ ف تخلّ حكم على كل محلَّ ويُ «...عبارة:  خلال
أن نُلاحظ بقى يو  .1تهافِيكيلجاله ولا لآ دون ذكرٍ لكن تبليغ وجود د فِيوهو ما يُ   »غ إليه...لِّ الذي بُ 

  عن طريق المحضر القضائي. من الناحية العملية أصبح يتمُّ أنَّ التبليغ 
خص إمكانية طلب الإعفاء من وظيفة أعطى للشّ  الفَرنسِي المُشرِّع كر أنّ وجدير بالذّ 

ى فلم يرد النص على ذلك، وتبق ،الجَزَائِرِي التَّشرِيع فِيا أمّ ف ج.إ.ج. 258وفقا للمادة  المُحلَّف
  قبول أو رفض طلب الإعفاء. فِي مَحكَمَةالخاضعة لتقدير سلطة  ةفِيظر المسألة 

أورو بنص  3750سابقا بـ  أشرنار كما تقدّ  الفَرنسِي قَانُونال فِيخلف غرامة التّ  كما أنّ 
دج  5000تتراوح ما بين  تفلقد أصبح الجَزَائِرِي التَّشرِيع فِيق.إ.ج.ف، أما  288/04 المَادَّة
 100السابق من  فِيص عليها ق.إ.ج.ج بعدما كان النّ  280/04 المَادَّةدج، بنص 10000إلى 

أيام من تبليغ حكم الإدانة وذلك  03أجل  فِيبالمعارضة  الطَّعنمع جواز  دج 500دج إلى 
  .من ق.إ.ج.ج 280/05 المَادَّةبنص 

م، فمن رْ غُ م والنْ بين الغُ  مَوضُوعإزاء هذا ال نفِيالمُحلَّ حول واقع  ويبقى التساؤل مطروحاً 
 ،دج1000غ مبل القَضائِيَّةإصدار الأحكام  فِيلا تتجاوز المنح المحددة لهم نظير إسهاماتهم  ،جهة
دج وهو ما جعل 10000حين أن غرامة التخلف أو التأخير المسلطة عليهم قد تصل إلى  فِي

ات مادة متكافئة ز فِيإلى استدراك هذه المسألة بوضع تح الجَزَائِرِي المُشرِّعيدعو  الفِقهجانب من 
  . زنةاجراء هذه المعادلة غير المتو ون من أداء مهامهم المُحلَّفس مع مبالغ الغرامات حتى لا يتوجّ 

  :نفِيالمُحلَّ يئة ين هَ كوِ اءات تَ : إجرَ الثاّنيالمطلب 
وهي  ةالحكم عند افتتاح إجراءات المحاكم فِيمحل اختِيَارهذا المطلب مسألة  فِينستعرض 

ائم والتي مها كما سبق إعداد قو  الجِنَايَاتاد محاكم قالخطوة الموالية للإجراءات التحضيرية لانع
  .نفِيالمُحلَّ 

                                                            

  .أنظر الملحق الأول - 1
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عدمه  للتأكد من حضورهم أو نفِيالمُحلَّ بالمناداة على  بدءً عالج هذه المسألة أن نُ وسنحاول 
صولا إلى و ذلك،  فِيومسألة الرد أو الاعتراض عليهم  أسمائهم القرعة لاستخراجعملية إجراء  ثمَّ 
ص خصِّ نُ  رعين، وذلك عبر فالجِنَايَات مَحكَمَةي لقَانُونالاته لاكتمال التشكيل فِيوكيالقسم  ئهمأدا

  .الجَزَائِرِي المُشرِّعمن جانب  الثاّني ثمَّ  لذلك، الفَرنسِي المُشرِّعات تناول فِيكيمنهما ل الأوّل
  : الفَرنسِي التَّشرِيع فِي: الأوّلالفرع 

الموعد المحدد بحضور  فِيكاتب الضبط من ق.إ.ج.ف يقوم  295/01 المَادَّةطبقا لنص 
ذلك و  الذين لم يجر إعفاؤهم أو استبعادهم نفِيالمُحلَّ دور الانعقاد بالمناداة على أسماء  فِيمحل

عند سماع اسمه يقوم الكاتب بوضع  المُحلَّفحسب أرقامهم للتأكد من حضورهم، وعندما يرد 
، وهي بإجراء السحب مَحكَمَةاليقوم رئيس  ثمَّ السلة المحددة لذلك،  فِيالورقة المدون بها اسمه 

عبارة عن كريات، وبعد استخراجه لكل كرية يُعلن وبصوت مرتفع عن الرقم الذي تحمله وتستمر 
  .نفِيللمُحلَّ العملية حتى اكتمال العدد المطلوب 

 لقَضائِيَّةاالذي رست عليه القرعة بالقيام من مكانه والتوجه نحو المنصة  المُحلَّفويقوم 
كتاب  فِيسا فرن فِيات المُحلَّفهذا الصدد، تقول إحدى  فِي، و المُساعِدين القُضَاةحيث الرئيس و 

خاص  ووصفٌ  بعنوان "شهادة تجربة مواطنة وإنسانة" أن لتلك اللحظات طبعٌ  مَوضُوعال فِيلها 
تلك اللحظة صمتٌ رهيب وهو الذي ينمي المخاوف، فهي  فِيمت الذي يعمُّ القاعة حيث أن الصّ 

"  C’est le moment où l’on vole la vedetteها للمتهم نُجوميته فِياللحظة التي نخطف 
1à l’accusé ".  

أو  نفِيالمُحلَّ  يفِ  الطَّعنات وسائل التَّشرِيعغيره من  فِيكما  الفَرنسِي التَّشرِيعويرسم 
الاعتراض عليهم، وهو حق معروف من أجل تأمين محاكمة عادلة نزيهة للمتهم، بحيث يطمئن 

  لقاضيه.
ها حق فِي انُونقَ اله رئيس الجلسة المتهم قبل إجراء السحب بعدد المرات التي يخول له وينبِّ 

سحب اسم ل بطريق القرعة وقبل الانتقال المُحلَّفجب أن يبدي الاعتراض فور سحب اسم فِيالرد، 
                                                            

1 - Pierre-Marie ABADIE /Juré d’assises témoignage d’une expérience citoyenne et humaine 1ère édition 
l’Harmattan/ 2012 P 18. 



  قواعد تشكيل هيئة المحلفين وصلاحياتها في التشريعين الفرنسي والجزائري               الفصل الثاني   

66 
 

جنايات أول  مَحكَمَة فِيق.إج.ج.ف أنه لا يحق للمتهم  298 المَادَّةالذي يليه، وتنص  المُحلَّف
ن، بينما عند فِيمحل 03ن، والمدعي العام أكثر من ثلاثة فِيمحل 04درجة أن يرد أكثر من أربعة 

ن بالنسبة فِيمحل 04ربعة ن بالنسبة للمتهم، ولا أكثر من أفِيمحل 05الاستئناف فلا أكثر من خمسة 
  للمدعي العام.

ممثل النيابة بدون ذكر الأسباب، كما ويجري  ثمَّ ويقوم بالاعتراض أولا المتهم أو محاميه 
نفسه من كل من  المُحلَّفوإذا حدث الاعتراض على " Récuséالاعتراض شفاهة بذكر كلمة "

لى عيعد على أنه قدم بمعرفة الأخير منهما،  الطَّعنوقت واحد معا، فإن  فِيممثل النيابة والمتهم 
 بشأنه عدا ما يتعلق بالحالة المدنية للمحلفالاعتراض أية معلومات  فِيليس لأصحاب الحق أنه 

  يوم الجلسة. فِيهيئته ومظهره  ثمَّ ومهمته 
فرنسا أن الاعتراض أضحى ممارسة دون قاعدة  فِيوالمحامون  القُضَاةويرى معظم 

 نفِيلمُحلَّ ا، فلو أن طبيبا قُتل، فإن الدفاع سيرد حتما من كان من المُحلَّفتعلق بمهمة باستثناء ما ي
  .طبيباً 

قضية واحدة فبإمكانهم ممارسة حق الاعتراض متضامنين أو  فِيإذا تعدد المتهمون و 
 301،300،299 (الموادا لمتهم واحد قَانُونمتفرقين على ألا يتجاوزوا عدد المرات المقررة 

  ج.ف).إج.
عليه،  ثقيلٍ سقط كحكمٍ  عليه عند الاعتراض -كما يروي أحدهم- المُحلَّفويبقى إحساس 

د إما الإقصاء أو الحرية المنتظرة، ولذلك فإن رئيس الجلسة يتناول الكلمة بمجرد فِيوهو شعور قد ي
لمدة ا را إياه أنه حر طيلة تلكإعلان الاعتراض موجها للمحلف المردود عبارات الشكر، ومذكِّ 

 .  1وبإمكانه إما الانصراف أو مواصلة الحضور
سب ترتيب حأماكنهم المخصصة لهم  فِيون المستخرجون بالقرعة المُحلَّفذلك  دويجلس بع

مقاعد منعزلة عن الجمهور والأطراف والشهود  فِيأو  القَضَاءإما بجانب منصة  فِيالقرعة وذلك 

                                                            
1 - « Mr ou Mme, vous êtes récusé(e). Nous vous remercions d’être venu(e). Vous êtes libéré(e) pour la durée de cette 
affaire. Merci de revenir tel jour à telle heure (date de l’affaire suivante) Vous pouvez rester dans la salle ou rentrer 
chez vous si vous le souhaitez.     
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 المُحلَّفبعد ذلك تأتي مرحلة أداء  ثمَّ إج.ج.ف)  303 المَادَّةبمقابل المكان المخصص للمتهمين (
لقسم هو الذي عليه صفته كقاضي شعبي، فا قَانُونالحلف اليمين ومنذ تلك اللحظة يسبغ فِيللقسم 

 نِظَامى لالأوّلومنه يستمد اسمه وسلطته. وترجع هذه القاعدة إلى الأصول  المُحلَّفيصنع 
  . 1اتالتَّشرِيعختلف م فِيو  نفِيالمُحلَّ  نِظَامها فِيجميع العصور التي عرف  فِي، وقد وجدت نفِيالمُحلَّ 

ية للقسم إذ يقوم القديم بالصيغة الدين الجِنَايَاتتحقيق  قَانُونات منذ التَّشرِيعفرنسا تحتفظ  فِيو 
يتلو عليهم  ثمَّ ، -مكان ظاهر فِيوهم وقوفٌ - نفِيالمُحلَّ بتوجيه كلامه مخاطبا  مَحكَمَةالرئيس 

 النص الآتي:
   "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les 
charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, 
ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime; de ne communiquer 
avec personne jusqu'après votre déclaration; de n'écouter ni la haine ou la 
méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de vous rappeler que l'accusé est 
présumé innocent et que le doute doit lui profiter; de vous décider d'après les 
charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime 
conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe 
et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation 
de vos fonctions". 

فاً بالتذكير على قرينة البراءة فِيتعديلا ط 2000جوان  قَانُونوهو النص الذي أدخل عليه 
  المتهم والحفاظ على حقوق الضحية. فِي

 Jeيدعى شخصياً بمعرفة الرئيس بالإجابة رافعا يده اليمنى "أقسم على ذلك" ويقوم كل محلف 
le jure فض ، ومع ذلك إذا ر قَانُوناليها ويجب أن يؤدى القسم بالصيغة نفسها التي ينص عل

مكن قبول فِي لسبب يتعلق بديانته، قَانُونال فِيأداء اليمين على النحو المشار إليه  نفِيالمُحلَّ أحد 

                                                            

  .233ص مرجع سابقد أبو شادي عبد الحليم، محم - 1
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ون لمُحلَّفاالإجراءات إذا ما أدى  فِييمينه حسب شعائر هذه الديانة، ولو أنه لا يترتب أي بطلان 
  .قَانُونالالعادية نفسها التي ينص عليها الذين ينتمون إلى ديانات أخرى الصيغة 

امة التي لحد، فإنه يكون مُعرَّضاً لتوقيع الغر عن أداء اليمين بدعوى أنه مُ  نفِيالمُحلَّ فإذا امتنع أحد 
ديسمبر  23 قَانُونق.إج.ج.ف، مع الإشارة إلى أنه إلى غاية صدور  288/4 المَادَّةتنص عليها 

، لكن مع بداية التوجه Devant Dieuفرنسا كان نص القسم يحتوي عبارة "أمام االله"  فِي 1972
سنة من ذلك، حُذفت تلك العبارة  65، وبعد 1905الجديد نحو فصل الكنيسة عن السلطة سنة 

  وأصبح النص كما هو عليه بالصيغة الحالية.
 305 لمَادَّةاقد شكلت نهائياً ( نفِيالمُحلَّ أن هيئة  مَحكَمَةالوبتمام تأدية اليمين، يُعلن رئيس 

  ق.إج.ج..ف).
  :الجَزَائِرِي التَّشرِيع فِي: الثاّنيالفرع 

ق.إج.ج على إجراءات انعقاد  284 المَادَّة فِيمن جانبه  الجَزَائِرِي المُشرِّعلقد نص 
 يلاحَظ التاريخ واليوم المحددين لكل قضية، حيث لا فِية فِيالابتدائية والاستئنا الجِنَايَاتمحكمتي 

 الجِنَايَات كَمَةمَح فِيين سواءً التَّشرِيعإجراءات انعقاد جلسات المحاكمة بين  فِياختلافاً كبيراً 
اداة ة. فبعد افتتاح الجلسة، وإحضار المتهم يأمر الرئيس كاتب الجلسة بالمنفِيالابتدائية أو الاستئنا

لمراجعتها وتصحيح ما تعلق بالنصاب وتدارك عوارض مشاركة  نفِيالمُحلَّ اء على قائمة أسم
ستبداله بمحلف من الأصليين إجراء ا نفِيالمُحلَّ حالة غياب أحد  فِيتم فِي، وتفقد الغائبين، نفِيالمُحلَّ 

ل تبدامحلف، كما أن إجراء اس القائمة الاحتياطية مع مراعاة ترتيبهم ويُحرر حكم مسبب باستبدال
هيئة الحكم  يفِ اً بدون حصول مانع يمنعه من الجلوس قَانُون مَحكَمَةال تَشكِيلَةمحلف متى اكتملت 

ادِرالإجراءات وهو ما يُعرض الحكم  فِييُعدُّ خرقاً وإخلالا ببيانات جوهرية   حكَمَةمَ عن  الصَّ
   .1العام نِظَامالللنقض لأن أمر تشكيلها مسألة من  الجِنَايَات

                                                            

مارس  20والثاّني يوم  8777فِي الطَّعن رقم  1973جويلية  03قراران صادران عن الغرفة الجنائية الأوّلى، الأوّل يوم  -1
 .229، صفحة 1990سنة  1، المجلة القَضائِيَّة للمَحكَمَة العليا، العدد 33164فِي الطَّعن رقم  1984
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ن لاستخراج الأصليي نفِيالمُحلَّ بمهمة إجراء القرعة بين  مَحكَمَةاليضطلع رئيس  وبعد ذلك
 03رد ثلاثة  يفِ ي قَانُونال، ويُذكِّر مع ذلك المتهم بحقه مَحكَمَةال قُضَاةمنهم للجلوس بجانب  04
كما  يفَرنسِ ال المُشرِّعوذلك على خلاف ن اثنين. فِيرد محل فِين وأن للنيابة العامة الحق فِيمحل

عدد فرص اعتراض المتهم أو محاميه وحتى النيابة  فِيأشرنا سابقاً الذي يقرر وضعاً مختلفا 
  الاستئناف. مَحكَمَةأول درجة و  مَحكَمَةما بين فِي نفِيالمُحلَّ على 

شبية شكل قصاصات ورقية ملفوفة على قطع خ فِيالمدونة  نفِيالمُحلَّ ويضع الرئيس أسماء 
كل مرة اسم كل محلف تأكدا من عدم  فِيالصندوق المخصص لذلك ذو اللون الأحمر مُرددا  فِي

  عند سماع اسمهم بعبارة "حاضر". ةون كل على حدالمُحلَّفنسيان أحدهم، ويُجيب 
كمل يعدُّ وثيقة مكملة لمحضر المرافعات الذي بدوره ي نفِيالمُحلَّ وللتذكير فإنَّ محضر استخراج 

يترتب  نفِيمُحلَّ الي وعليه، فإن أي بيانات متناقضة بين الحكم وبين محضر استخراج الحكم الجنائ
  . 1عليه البطلان

، مَحكَمَةال شكِيلَةتَ لاستكمال  القَضائِيَّةبعد سماع اسمه متجهاً نحو المنصة  المُحلَّفويتوجه 
من بعده للنيابة  ثمَّ للمتهم أولا أو لمحاميه  ق.إج.ج 284 المَادَّةأثناء ذلك فإنه يقوم حسب  فِيو 

ا ، من الضمانات الأساسية التي خوله، ويُعتبر حق الرد هذانفِيالمُحلَّ العامة حق الاعتراض ورد 
  .2الجِنَايَات مَحكَمَةللدفاع أمام  المُشرِّع

تكون  دق هنأ، فإن حق الرد يكون بغير إبداء أسباب لذلك، على الفَرنسِي التَّشرِيع فِيوكما 
سلفا  لَّفالمُحوقع الاعتراض من محامي المتهم لافتراض سبق معرفته ب ما إذا قائمة ة أسبابثمَّ 

ا بقائمة حين أن المتهم الذي رغم تبليغه مسبق فِيبحكم المرافعات المتتالية والجلسات المتعاقبة، 
غالباً ما يخول  إذ- ضه عليه، فليس بالضرورة أن يكون له علم سابق به لإبداء اعترانفِيالمُحلَّ 

، مما يدفعنا إلى القول بأن حق الاعتراض لا يعدو كونه ممارسة شكلية ليس -دفاعه للقيام به
                                                            

 2003. الاجتِهَاد القضائي 177197تحت رقم  20/01/1998صادر عن الغرفة الجنائية بالمَحكَمَة العليا بتاريخ قرار  - 1
  .368عدد خاص صفحة 

مارس  20والثاّني يوم  32236فِي الطَّعن رقم  1983ماي  24قراران صادران عن الغرفة الجنائية الأوّلى، الأوّل يوم  - 2
  .229، صفحة 1990سنة  1. المجلة القَضائِيَّة للمَحكَمَة العليا عدد 33164فِي الطَّعن رقم  1984
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للمتهم بنفسه أو بواسطة محاميه إلى درجة أن الدفاع  قَانُونالالهدف منها سوى ممارسة حق خوله 
رد محلف ما من عدمه، وهو ما يؤكد عدم معرفته به والاكتفاء ربما بمظهره  فِيأحيانا يبدو مترددا 

  وعبارات وجهه.
نفس يكون حق الرد لهؤلاء متضامنين وب قَانُونوكذلك الامر إذا تعدد المتهمون، فإنه طبقا لل
 يرنسِ الفَ  التَّشرِيع فِي. ويتم الاعتراض كما عدد المرات المقررة لمتهم واحد (أي ثلاث مرات)

بمعية  قَضَاءالون المستخرجون بطريق القرعة بالجلوس على منصة المُحلَّفشفاهةً، وبعدها يقوم 
 يلي ذلك مرحلة أداء القسم، التي تُعدُّ جوهرية ولها طابع خاص فهي اللحظة ثمَّ ن، فِيالمحتر  القُضَاة

ره من يحكم على غي المسؤول عِظم الأمانة التي حُمِّل إياها بأن المُحلَّفها فِيالتي يستشعر 
  المواطنين.

 7ف 284 المَادَّةالوقوف لأداء القسم الذي تضمنت  نفِيالمُحلَّ إذ يطلب الرئيس من السادة 
ق.إج.ج نصه كالآتي: "تقسمون باالله وتتعهدون أمامه وأمام الناس بأن تمحصوا بالاهتمام البالغ 

 اسم المتهم)، وألا تبخسوه حقوقه أويقع من دلائل اتهام على عاتق فلان (ويذكر  ماغاية الدقة 
لى ا تصدرون قراركم، وألا تستمعوا إثمَّ تخونوا عهود المجتمع الذي يتهمه، وألا تخابروا أحداً ري

صوت الحقد أو الخبث أو الخوف أو الميل، وأن تصدروا قراركم حسبما يستبين من الدلائل 
بالحزم الجدير الشخصي بغير تحيز و  ووسائل الدفاع وحسبما يرتضيه ضميركم ويقتضيه اقتناعكم

  بالرجل النزيه الحر، وبأن تحفظوا سر المداولات حتى بعد انقضاء مهامكم".
دعى شخصيا بمعرفة الرئيس وحسب ترتيبهم العددي بالإجابة رافعاً يده ويقوم كل محلف يُ 

حكمة والثالث ن المثم يجلس المحلف الأول والثاني على يمي اليمنى ومُجيباً: "أقسم باالله على ذلك"
 للقسم المطلوب، وعدم إبداء دفاع المتهم وممثل الحق نفِيالمُحلَّ وبتمام أداء  .والرابع على يسارها

ياً، قَانُونشكيلا ت مَحكَمَةال، يُعلن الرئيس تشكيل الجِنَايَات مَحكَمَةالعام لأية ملاحظات حول تشكيل 
 8ف 284ويطلب من كاتب الجلسة تحرير محضر بذلك يُرجع إليه عند الاقتضاء طبقاً للمادة 

   قاضياً شعبياً. المُحلَّفصبح من حينها يُ ، و ق.إج.ج
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   ها:ورِ دود دَ حُ وَ  نفِيالمُحلَّ ة ة هيئَ ظيفَ : وَ الثاّنيالمبحث 
 ، وإجراء الاعتراض عليهم أو ردهم يؤدون اليمين علىنفِيالمُحلَّ  اختِيَاربعد القيام بعملية 

هم بقاعة المكان المخصص ل فِيالجلوس  فِي نفِيالمُحلَّ نحو ما تقدم، ومنذ تلك اللحظة تبدأ مهمة 
لمداولات بين ا ثمَّ تشريع البلدين) وحضور جميع المرافعات  فِي(وذلك بحسب التنظيم  مَحكَمَةال

كم المتضمن الإجابة عن الأسئلة المطروحة والمتعلقة بالإدانة أو وإصدار الح مَحكَمَةالأعضاء 
  البراءة.

ظيفة قضائية مجرد حق وطني أو و  نفِيالمُحلَّ ما بين اعتبار مهمة فِيات التَّشرِيعوبينما تتردد 
ح طن الصاليعتبرانها واجباً من واجبات الموا الفَرنسِيو  الجَزَائِرِيين المُشرِّعحقيقة، فإنه يبدو أن 

هذا المبحث التطرق إلى جملة الواجبات التي  فِيإذا ما استُدعِيَ لأجل ذلك. وعليه، سنحاول 
حدود دور سألة نُعالج م الثاّنيالمطلب  فِي ثمَّ ، ةتشريع كل بلد على حد فِي نفِيالمُحلَّ على عاتق 

  .نفِيالمُحلَّ 
  :نفِيالمُحلَّ ة ظيفَ : وَ الأوّلالمطلب 

 منهما واجبات والتزامات الأوّل فِيهذ المطلب إلى فرعين نتناول  فِيتنقسم الدراسة 
  .نفِيالمُحلَّ إلى حقوق  الثاّني فِينُعرج  ثمَّ ، نفِيالمُحلَّ 

  :نفِيالمُحلَّ ات اجبَ : وَ الأوّلالفرع 
بمهامهم على أكمل وجه يتعين عليهم الالتزام بجملة من الواجبات  نفِيالمُحلَّ بغرض قيام 

ويمكن أن نُدرج هذه  ،الفَرنسِيو  الجَزَائِرِيتشريع البلدين  فِيية قَانُونالالتي تُستفاد من النصوص 
  ما يلي:فِيالواجبات 

اعة المحددين ون باليوم والسالمُحلَّفإن التبليغ الذي يتلقاه  إلزامية الحضور (حضور المرافعات): -
ومن  نفِيالمُحلَّ  ظَامنِ ات المختلفة التي تأخذ بالتَّشرِيعللجلسة مع التنبيه بالحضور هو التزام تفرضه 

ق.إج.ج.ج التي بدورها تُحيل بشأن  267 المَادَّةق.إج.ج.ف والتي تقُابلها نص  288 المَادَّةذلك 
الإجراءات الجزائية. ويتحدد بموجب هاتين  قَانُونمن  280 المَادَّةها إلى فِيالعقوبات الواردة 

 التَّشرِيعص حين ين فِيين معا وهي الغرامة، فالتَّشرِيع فِيالمادتين أثر الإخلال بواجب الالتزام 
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أورو بالنسبة للمحلف المتخلف عن الحضور أو المنسحب بعد  3750على غرامة قدرها  الفَرنسِي
 لمُحلَّفايُحكم على  الجَزَائِرِي قَانُونال فِيإج.ج.ف)، فإنه  288/4 ادَّةالمَ تمام مهامه (إحضوره قبل 

دج،  10000إلى  5000المتخلف بغير عذر مشروع أو المنسحب قبل إنهاء مهمته بغرامة من 
ه لأداء المتكرر يُعدُّ من أسباب عدم صلاحيت المُحلَّفأن غياب  الفَرنسِي التَّشرِيع فِيوالمُلاحَظ 

 .هذه المهمة مستقبلاً كما أن الغرامات تقُرر تبعاً لعدد مرات الغياب
حكم الإدانة،  يفِ بالمعارضة  الطَّعن فِيالذي تم تغريمه  المُحلَّفويُشير تشريع البلدين إلى حق 

 03أجل ذلك ب الجَزَائِرِي المُشرِّعبليغـ يُحدد أيام من تاريخ الت 10أجل  الفَرنسِي قَانُونالما يضع فِيف
  ق.إج.ج). 5ف280 المَادَّةف، و  .ق.إج. ج288 المَادَّةأيام التبليغ (

ظروف  من أجل الالمام بكل- نفِيالمُحلَّ يقع على عاتق  الانتباه وتركيز الاهتمام بالمرافعات: -
أن يتتبعوا باهتمام بالغ ما يدور من خلال المناقشات، فجزءٌ من القسم المؤدى من  -القضية

راءة والكتابة، بالق المُحلَّفات على ضرورة إلمام التَّشرِيعطرفهم يُلزمهم بذلك، ومن هنا جاء حرص 
 ، وبالتالي عليه أن يتفادىالقَاضِيهذا الشأن لا يقل أهمية عن واجب  فِي المُحلَّففواجب 

ادِرالحكم  فِيالانشغال بأمور تبعده عن جو القضية والهدف من ذلك ضمان الثقة  مشاركة ب الصَّ
 وأنه لم يكن حكما آليا أو ارتجالياً. نفِيالمُحلَّ 

 نيفِ لَّ المُحولا يعزو من وجوب الاهتمام والتركيز طول الإجراءات وأمد بعض المحاكمات، إذ بوسع 
م، حيث الفه فِيتدوين بعض الملاحظات أو تسجيل بعض عناصر القضية التي قد تساعدهم 

 يفِ القضية كما أن حضور الأطراف المعنية بالقضية  فِيتعتبر الكتابة إحدى وسائل التركيز 
ات ، وهو أفضل من أن تتُلى على مسامعهم تصريحنفِيالمُحلَّ الجلسة هو أمر يُعزز من قوة انتباه 

  المحاضر. فِيطراف والشهود مثلا المدونة الأ
تشريعي البلدين بالحظر على كل محلف  فِي قَانُونالينص : عدم إبداء أي رأي قبل المداولة -

أن يفصح عن وجهة نظره شخصيا أثناء سير المناقشات وذلك حفاظاً على نزاهة المحاكمة وكذا 
 القُضَاةخوفاً من تأثير رأي أي محلف على آخر، وجدير بالذكر أن هذا الحظر يشمل حتى 

 إج.ج.ج). 287 المَادَّة.ج.ف، و ق.إج 311/2 المَادَّة( نفِيالمُحلَّ علاقاتهم مع  فِيأنفسهم و 
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رأيه  المُحلَّف ها إبداءفِيالحالات التي يكون حول  الفَرنسِي القَضَاءومن بعض الأمثلة التي أوردها 
 لَّفالمُححول وسائل الادعاء أو الإثبات التي قد يدلي بها الخصوم أثناء المحاكمة كأن يبدي 

 هذا الشاهد. فِيقة اقتناعه بشهادة أحد الشهود قائلاً أنّ لديه ث
وقائع الدعوى عموماً قبل الأوان (أي قبل المداولات) بمثابة اتصال غير  فِيويعد إبداء الرأي 

  ويتم استبداله بمحلف احتياطي. المُحلَّفي يؤدي إلى استبعاد قَانُون
حق طرح أسئلة للمتهم  ق.إج.ج.ف 311 المَادَّةبالمقابل من ذلك حسب نص  نفِيللمُحلَّ ويبقى 

نص  لجَزَائِرِيا التَّشرِيع فِيأو للشهود بعد إذن الرئيس دون إبداءٍ لرأيهم وهو الأمر الذي يقابله 
أسئلة لكل شخص يتم سماعه لكن توجيه  مَحكَمَةالق.إج.ج التي خول لأعضاء  287 المَادَّة

  بواسطة الرئيس دون إبداءٍ لرأيهم.
أثناء  اتالجِنَايَ  مَحكَمَةالعليا بالجزائر فإن قول رئيس  مَحكَمَةقضائي لل اجتِهَاد فِيو 

المناقشة: "بالنسبة لي فإن لدي اقتناع حسب هذه الشهادة" يُعدُّ بمثابة ابداء للرأي مما يُعرض 
   . 1الحكم للنقض

 نِظَامات التي تأخذ بالتَّشرِيعتمنع معظم  منع الاتصال بالخصوم أو الجمهور أثناء المحاكمة: -
هؤلاء من إجراء أي اتصال بالخارج منذ بداية مهمتهم وحتى الانتهاء من المداولات  نفِيالمُحلَّ 

 304إج.ج.ج و  284 المَادَّة( الفَرنسِيو  الجَزَائِرِيان قَانُونالوإصدار القرار. وهو ما قرره 
ون المُحلَّفصميم القسم الذي يؤديه  فِيق.إج.ج.ف) حِرصا منهما على تضمين هذا الواجب 

 de ne communiquer avec personne jusqu’après votre .."بعبارة: 
délibération.." ون قراركم"، ولقد ا تُصدر ثمَّ بعبارة: " ألا تُخابروا أحدا ري الجَزَائِرِي التَّشرِيع فِي، و

ة الجلسات قاع فِيعن الخارج يتجسد أكثر من خلال عزلهم أثناء تواجدهم  نفِيالمُحلَّ أضحى عزل 
ابق حيث الس فِيما عدا ذلك، لم يعد يجري عزلهم عن الخارج تماماً كما فِيغرفة المداولات، و  فِيو 

 الذي من واجبه الحرص على عدم اتصال أحد بهم. مَحكَمَةالكان يُشرف عليهم حاجب 

                                                            

   . 58. ص5-1969. نشرة القُضَاة 1969مارس  11قرار صادر عن الغرفة الجنائية بالمَحكَمَة العليا بتاريخ  - 1
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أسرار  فِي شخصي، فائتمان القَانُونويعتبر هذا الالتزام أدبياً أكثر منه  حفظ سر المداولات: -
ر المداولات إفشائه، ولذلك فلقد كان حفظ س فِي -مجرد التفكير-غيره تجعله يكتم السر ولا يفكر 

داولات حتى ين، بأن يحفظوا سر المالتَّشرِيعكلا  فِيون المُحلَّفأيضا من صميم القسم الذي يؤديه 
 الشخص الفَرنسِيالعقوبات  قَانُونمن  13-226 المَادَّة فِي التَّشرِيعبعد انقضاء مهامهم. ويُعاقب 

 15المُفشي لمعلومات ذات طابع سري بمناسبة مهمته بالحبس لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها 
 .1ألف أورو

  :نفِيالمُحلَّ وق قُ : حُ الثاّنيالفرع 
حقوق يخول لهم التمتع بجملة من ال الجِنَايَات مَحكَمَة تَشكِيلَةضمن  نفِيالمُحلَّ تواجد  إن

  يمكن بيانها كالآتي:
ه أسئلة إلى المتهم حق توجي نفِيللمُحلَّ ات تقُرر التَّشرِيعلقد مر بنا سابقاً أن حق توجيه أسئلة:  -

وإلى الشهود، على أن ذلك غير ممكن دون الحصول على إذن مسبق من الرئيس، ويبدو من 
إلى المتهم بعد إذن  المُحلَّفق.إج.ج.ف أن الأسئلة توجّه من  311 ةالمَادَّ ة لنص فِيالقراءة الحر 

رارٍ لها أن عدم ق فِية الفَرنسِيالنقض  مَحكَمَةالرئيس، وليس بواسطته، وما يُعزز ذلك هو موقف 
 .2وجود تخويل مُسبق من الرئيس لا يُبطل الإجراء

هو أن يتم ذلك بمعرفة رئيس الجلسة وهو الأقرب إلى  ،االمعمول به القَضائِيَّة الممارسةغير أن 
 القُضَاة ، على أن بعضان الصيغة التي يتم بها طرح السؤالقَانُونالولم يبين  .المنطق والصواب

لرئيس  حلَّفالمُ قصاصة يقدمها  فِيفرنسا ينتهجون أسلوب طرح أسئلة عن طريق كتابتها  فِي
  الجلسة لتلاوتها.

من  340 المَادَّة فِي الفَرنسِي المُشرِّعوينص على هذا الحق صراحة  الملاحظات:حق تدوين  -
 من تدوين ملاحظاتهم بما يجري من نفِيالمُحلَّ و  القُضَاة، حيث مكن الإجراءات الجزائية قَانُون

داد ات تمضي إلى أبعد من كإمالتَّشرِيعشهادة شهود أو غيرهم أثناء المناقشات، وبينما بعض 
                                                            

1- Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 
- NOR : JUSX0000106R.  

  .261، ص مرجع سابقمحمد أبو شادي عبد الحليم،  - 2
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من جهته  ائِرِيالجَزَ  المُشرِّعالإنجليزي، فإن  قَانُونالبالأدوات اللازمة لهذا الغرض مثل  نفِيالمُحلَّ 
 على الإطلاق إلى هذه المسألة. لم يُشر

كبدوه من التعويض عما ت فِي نفِيالمُحلَّ ات كذلك على حق التَّشرِيعتنص مُعظم  المادي:الحق  -
، بل أن بعضهم تالجِنَايَا مَحكَمَة تَشكِيلَة فِيتكاليف، فهم يتركون أعمالهم وانشغالاتهم للمشاركة 

التزاما منهم  كَمَةمَحالتنقلاته ذهاباً وإياباً من محل إقامته إلى مقر  فِيينفق الكثير من المصاريف 
 الفَرنسِيو  زَائِرِيالجَ ان التَّشرِيعى الحضور، لذلك عمد به والذي يُجبرهم علبالتبليغ الذي توصلوا 

، نفِيللمُحلَّ قواعد التعويضات الممنوحة  1974فري فِي 04فرنسا ينظم مرسوم  فِيعلى تعويضه، ف
ثلاثة: تعويضات مدة دور الانعقاد، والتعويض عن مصاريف التنقل لمسافة أنواع وهي على 

اً ولمستحقيها، وكذا التعويض عن نفقات الإقامة، وحتى التعويض عن ما خسره من قَانُونمحددة 
شار إليه ية للمرسوم المقَانُونالأجرة وذلك بموجب بدل يومي يتم حسابه بطرق حددتها النصوص 

التي تضمنها  R-146 المَادَّةإلى  R-139 المَادَّةأعلاه. ولقد تم النص على هذه المصاريف من 
موجب الفقرة التنظيمية بمراسيم مجلس الدولة، وتتم طريقة التعويض ب فِي الفَرنسِيلإجراءات ا قَانُون

 .مَحكَمَةالإلى كاتب ضبط  المُحلَّفطلب يُقدمه 
من  03 ,04 ,05المواد  فِيإلى التعويضات  المُشرِّع، فلقد أشار الجَزَائِرِي التَّشرِيع فِيأما  -

الذي يحدد تعريفات بعض المصاريف  30/09/1995 فِيالمؤرخ  294-95ذي فِيالتن المَرسُوم
 المَرسُوم) حيث يعتبر هذا 57ات دفعها (ج.ر عدد فِيوكي القَضائِيَّةالناتجة عن تطبيق الإجراءات 

الجنائية كأعوان للدولة خلال قيامهم بالمهام المطلوبة منهم، فهم  مَحكَمَةلل نفِيالمُحلَّ  الأَعضَاء
-91ذي رقم فِيالتن المَرسُوممن  06 المَادَّةة من الثاّنيالفقرة  فِيمصنفون ضمن الفئات المحددة 

 المَرسُوممن  03 المَادَّةون بموجب نص المُحلَّفد فِيحيث يست 1991ديسمبر  21 فِيالمؤرخ  500
 دج. 1000من تعويض الدورة طوال مدتها قدره المشار إليه 

ب تلك التعويضات، ة احتسافِيلم يبين كي الجَزَائِرِي المُشرِّع، فإن الفَرنسِي التَّشرِيعوعلى خلاف 
 الدورة. فِيوإنما اكتفى بتحديد مبلغها الوحدوي عن كل يوم 
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الجزائية  المَادَّة فِي القَضائِيَّةر الإشارة إلى أن هذه التعويضات تعد من باب المصاريف وتجد
  . المَرسُوممن ذات  16والتي يتم تحصيلها من طرف الخزينة طبقاً للمادة 

  :نفِيالمُحلَّ ة يئَ ور هَ ود دَ دُ : حُ الثاّنيطلب الم
اعد باعتبارها محصلة تفاعل بين القو -ودورهم  نفِيالمُحلَّ لقد حاول البعض تحليل مهمة 

لوقائع دون ا فِيبإرجاعها إما إلى نظرة بسيطة أولية وهو مجرد البث  -ية مع وقائع الدعوىقَانُونال
رة واقعية معا، أو إلى نظ قَانُونالالوقائع و  فِي، أو إلى نظرة أكثر شمولية تقتضي النظر قَانُونال

  يؤدون دورهم وفق تصورها العام. نفِيالمُحلَّ مفادها أن 
الدعوى،  سلسلة إجراءات فِيمتواجداً  نفِيالمُحلَّ يبقى دور وبين اختلاف تلك التصورات 

فما علينا سوى تتبع خطوات سير هذه الإجراءات.  -على وجه الدقة-وإن أردنا أن نتبين ذلك 
باعتبار  القُضَاةب نفِيالمُحلَّ دراستنا هذه من خلال هذا المطلب إلى تناول علاقة  فِي فِيلكننا سنكت

ا من المداولة وما ينجم عنه مَوضُوعنعرج بعدها إلى  ثمَّ مداولة كنقطة أولى ال فِياشتراكهم معاً 
  تشكيلتها المختلطة. فِي الجِنَايَات مَحكَمَةقرار 

ها يثور التساؤل حول مدى تطبيق العبارات التي مفاد :نفِيالمُحلَّ ب القَاضِية لاقَ : عَ الأوّلالفرع 
عموماً أنه لا  لفِقها، ويلاحظ قَانُونالب القُضَاةيكون بالوقائع بينما يختص  نفِيالمُحلَّ أن اختصاص 

حالٍ عبى وجه الدقة، إذ لا يمكن ب نفِيالمُحلَّ و  القُضَاةبيان حدود دور  فِييمكن إعمال هذا المبدأ 
رورة ضالتي قد تدعو  المَسائِلهناك بعض  أنَّ ذلك العمل،  فِيلق طأن يكون هناك فصل تام وم

أنها  على تحقيق هذا الغرض مع نفِيالمُحلَّ ، بحكم كونهم أقدر من قُضَاةوحيدها إلى تركها للت
، كما أن نفِيالمُحلَّ ما قد يحسن تقريره بمعرفة  قَانُونالتتعلق بالوقائع، كما أن هناك من مسائل 

  والواقع. نُونقَاالالمشتركة أو المندمجة بين  المَسائِلعلى اعتباره من  الفِقههناك ما يصطلح 
لالية تامة وبسلطة مطلقة لا باستق القَاضِييتمتع  الفَرنسِي التَّشرِيع فِيكما  الجَزَائِرِي التَّشرِيع فِيو 

 309 ادَّةالمَ ( قضية ما فحسب، وإنما أيضاً الحكم على حسن سير إجراءاتها فِيتسعفه الحكم 
ا وم المُحلَّفمع دور  القَاضِيعلاقة دور ومن هنا يتجلى لنا  إج.ج.ج) 286 المَادَّةإج.ج.ف، و 



  قواعد تشكيل هيئة المحلفين وصلاحياتها في التشريعين الفرنسي والجزائري               الفصل الثاني   

77 
 

ما بينهما خصوصا إذا ما علمنا أن للقاضي أيضاً سلطة توجيه فِييمكن أن ينجم من تداخل 
  وإرشادهم. نفِيالمُحلَّ 

التفرقة بين  دركون تماماً يُ  نفِيالمُحلَّ  فرنسا، فإنّ  فِيهذا الإطار  فِيوحسب دراسات أُنجِزت 
تأثير إرشاداً وتنويراً لفهمهم، وبين تلك التي يكون القصد منها ال القُضَاةم بها المعلومات التي يمدُّه

ير إلى فرنسا تُش فِي نفِيالمُحلَّ وتأويل الوقائع، وذلك من خلال محادثات أُجريت مع عينة من 
الشخص ، حيث يصفونه بالجِنَايَات مَحكَمَةإزاء رئيس  نفِيالمُحلَّ وجود انطباع إيجابي من طرف 

المستوعب والمُنصت لهم، وهو الذي يعمل على تمكينهم من أداء مهامهم بارتياح ويُجيب على 
بار" ة "فرنسواز لومالفَرنسِيأسئلتهم بدون تعقيدات، وهو الأمر الذي تؤكده عالمة الاجتماع 

Françoise Lambard 1هذا الإطار فِيدراستها المنجزة  فِي.   
ات التي لا التَّشرِيع فِينفسها بوضوح أكثر  القَاضِيو  المُحلَّفدور كل من مسألة  وتطرح

 فِيبمفردهم  نفِيحلَّ المُ لوأمريكية أين يخلو ڤلا سيما الأن نفِيالمُحلَّ  نِظَامتزال مجالاً خصباً لتطبيق 
نفرادهم ا تلخيص الدعوى لهم قبل فِيينحصر  القَاضِيغرفة المداولة لإصدار قرارهم وأن دور 

د صنع قرار صحيح قدر الإمكان (من حيث التسبيب، الإجابة على فِيللمداولة أي توجيههم بما يُ 
 الجَزَائِرِيين شرِيعالتَّ  فِيأيضاً أهميتها  التفرقةالأسئلة، عدم غموض القرار والتناسق) غير أن لهذه 

ركة رغم أي المحاكم المشت القُضَاةمساعدي  نِظَامأين الامر يختلف حيث يعتمدان على  الفَرنسِيو 
ين " وحيث تكون المداولة على النحو الذي سنراه لاحقاً مشتركة بنفِيالمُحلَّ  نِظَاماحتفاظها بتسمية "

الأحكام الجنائية  تسبيب نِظَامين معاً أصبحا يعتمدان التَّشرِيعوخصوصاً لأن  القُضَاةو  نفِيالمُحلَّ 
 365/1 المَادَّةى جانب ورقة الأسئلة الملحقة بالحكم (من خلال اعتماد ورقة التسبيب إل

                                                            
1 - Célia GISSINGER-BOSSE -Vers une conversion démocratique : analyse du dispositif de parole de la cour 
d’assises- Thèse Doctorat/ Université de STRASBOURG 2012- extrait 102 Claire. P 336 « Claire : Et j’ai trouvé que 
le président nous influençait pas … Je pense qu’il avait son idée, Je pense savoir ce qu’il a voté, mais … il nous a 
vraiment laissez libre… Dès qu’on posait une question, il s’arrêtait pour bien nous écouter, pour répondre … il était 
très à l’écoute …des jurés. On avait l’impression que ça l’intéressait aussi. Enfin je pense que ça doit être passionnant 
comme métier, on doit faire ce métier que si on est passionné … 
Enquêtrice ; parce que c’est vrai que, finalement le président avec sa position de pouvoir peut facilement orienter les 
décisions. 
Claire : C’est vrai, il pourrait le faire. Oui. Il ne l’a pas fait. Non vraiment toutes les discussions qu’on a eues… il 
donnait son point de vue, mais il se débouillait pour ne pas nous influencer. »    
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 ج.ق.إج.ج 309 المَادَّةو  10/08/2011 فِيالمؤرخ  2011/939 قَانُونالبموجب  ق.إج.ج.ف
   ).الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم قَانُونالمتضمن  17/07 قَانُونالبموجب 
د ما واختصاصهم تقدير أدلة الاثبات كتحدي نفِيالمُحلَّ عمل  فِيالتي تدخل  المَسائِلمن ف

إذا كان الشهود الذين يدلون بشهادتهم صادقين أم كاذبين وترجيح أقوال شاهد على آخر، ومع 
ض المبادئ اعتماداً على بع المَسائِلبعض  فِيهذا المجال منافذ للتدخل  فِي القُضَاةذلك فقد وجد 

  ية.قَانُونال
الذي  حدَّيْها: الأدنى والأقصى، فالمتوسط العادي فِيمقيدة  نفِيالمُحلَّ أن سلطة  الفِقهويرى 

ون لمُحلَّفاجب ألا يصدر فِييعتمد على القدر المتوسط من الأدلة،  نفِيالمُحلَّ يجري عليه عمل 
  لدعوى.ا فِيقرارهم دون وجود دليل ما، وكذلك لا ينبغي لها أن تمضي كلية ضد ما قُدِّم من أدلة 

 فِيإلا أنها  انُونقَ الون بحكم اعتبارهم من مسائل المُحلَّفوبالمقابل من ذلك، فهناك مسائل يتناولها 
ية كعدم إمكانية القول بأن فلاناً مثلاً حرر وصية معينة أم لا إلا قَانُونالأصل تتضمن نقاطاً 
ام بذلك ى أهلية القيلنسبة الامر إلى المعني كبحث مدية المطلوبة قَانُونالبالنظر إلى الشروط 

ية تجعل انُونقَ ال المَسائِلهذه  فِيفالخوض  ،ي لتلك الأداة التي وقعها ...إلخقَانُونالوبحث الأثر 
  خارج حدود اختصاصهم. نفِيالمُحلَّ 

قد سبق له الاطلاع على ملف الدعوى،  نفِيالمُحلَّ على خلاف  القَاضِيويبقى القول ان 
وهو الامر الذي يجعل تصوره للقضية قد تكون إلى حدٍّ ما وموقفه إزاء الملف قد استقر نسبياً، 

لا يزال بعيداً عما تحمله المستندات الكتابية ومضمونها إلى يوم الجلسة،  المُحلَّفحين أن  فِي
تجوابهم الذين تم اس -الجِنَايَاترؤساء محاكم -ين يالفَرنسِ  القُضَاةولقد أكد هذا الامر نسبة من 

عن و لفات، تتكون عند تحضيرهم للم قُضَاة، حيث يُشير بعضهم إلى أنَّ قناعتهم كمَوضُوعال فِي
وجدُّ اً أجاب أحدهم أن الأمر يبدو استثنائي نفِيالمُحلَّ مدى إمكانية تغيير مواقفهم عند المداولات مع 

  .1يعترفون بوجود فرصة للنقاش من خلال المداولات القُضَاة، على أن هؤلاء مستبعد

                                                            
1- Célia GISSINGER-BOSSE -Op.Cit Extrait 104 Président III. P 336 « Enquêtrice : es qu’en préparant vos dossiers, 
vous vous faites déjà une idée sur la culpabilité et la peine ? 
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 فِييتجسّد  نفِيلَّ المُحمسألة التأثير على  فِيأن الفاصل  تشريع البلدين فِياء الفِقهويجمع 
وذوو  قَانُونلاهم أصحاب  القُضَاةلتمام إدراكهم، باعتبار  القُضَاةالمعلومات التي يطلبها هؤلاء من 

جود تأثير القول بو  فِيخبرة، فهذا الإمداد بالمعلومات كما يرى بعضهم هو الحد الفاصل (والهش) 
 مَوضُوعال يفِ ين الذين تم استجوابهم الفَرنسِي نفِيالمُحلَّ من عدمه. ويرى أحد  نفِيالمُحلَّ على إدراك 

 المكتسبة أكثر من معارفهمكثيراً ما تُظهر من جانب هؤلاء خبراتهم  القُضَاةأن المداولة مع 
  . 1المعروضة عليهم بنظيراتها السابقة المَسائِلية، فهم يقيسون دوماً قَانُونال

دراستنا هذه إلى أهمية هذه النقطة وحساسيتها باعتبارها من أبرز  فِيولقد سبقت الإشارة 
الميول آلياً لرأي مدعاة للتأثير و  نفِيالمُحلَّ ، إذ يعتبر ناقدوه أن نفِيالمُحلَّ  نِظَامأوجه النقد الموجهة ل

ما على حدود دور كليه فِي، فإنه لا نص الفَرنسِيو  الجَزَائِرِيين التَّشرِيعوبالرجوع إلى  .2القُضَاة
هذا  يفِ ية للإجراءات الجزائية قَانُونال، وإنما من استعراض النصوص القُضَاةو  نفِيالمُحلَّ كل من 

لتسيير بدءً ا فِيالصدد، فإنها تنُظم طريقة سير الجلسات أين يكون للرئيس كامل الصلاحيات 
 المَادَّةق.إج.ج.ف، والتي يُقابلها نص  310، 309بضبط تسيير الجلسات، وهذا طبقاً للمادة 

ضائها، عإلى المداولة بين أ مَحكَمَةالإلى إقفال باب المرافعات وانصراف  ق.إج.ج.ج وصولاً  286
  الآتي. فِيوحتى طريقة سير هذه الأخيرة على النحو الذي سنبينه 

 
 

                                                            
Président : Oh bien sûr, on peut pas s’en empêcher. Donc moi évidement quand j’étudie un dossier, je me suis dis tien 
celui-là il conteste les faits, mais sa culpabilité à mes yeux ne fait pas beaucoup de doutes. Mais ça c’est mon opinion 
à moi et qui sera peut-être combattue à l’audience, que sais-je… 
Enquêtrice : Alors justement es ce que le déroulement des débats ou les discussions avec les jurés peuvent vous faire 
évoluer dans votre intime conviction ? Président : c’est assez exceptionnel. C’est …très marginal. Parce qu’en général 
l’audience n’apporte pas de … de nouveautés en général hein. Si l’accusé vous a nié les faits pendant deux ans 
d’instruction, il est difficile de concevoir … c’est arrivé, mais en général il reste toujours sur la même position » 
1- Célia GISSINGER-BOSSE -Op.Cit- Extrait 112 Christelle. P 341 « il nous donne quand même des pistes, alors des 
pistes entre guillemet. C’est pas des pistes qu’il nous donne, mais il nous explique le fonctionnement pour qu’on soit 
le plus juste possible. Donc c’est vrai que déjà de nous dire tel délit telle peine. Si on donne le maximum à ce délit là, 
combien on donne au délit qui rentre dans la même catégorie qui sera encore plus horrible. Donc c’est vrai qu’il nous 
donner une bonne fourchette […] Moi je le dirais pas dans le sens influencer, je dirais vraiment, il nous dit … faites 
attention, si vous voulez donner autant, combien vous donnez à d’autres ? »     
2- Un haut magistrat Allemand a dit lors de l’enquête de la société des prisons : « laissez-nous donc tranquilles, vos 
échevins sont du ballast inutile, ils obéissent au juge purement et simplement. » Voir P.C Floret, « Une expérience 
comparée du jury et de l’échevinage » Rev Scien. Crim2ém année 1938, N4,P620. 
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  :الجِنَايَات مَحكَمَةرار ة وقَ داولَ : المُ الثاّنيالفرع 
 يتلو رئيس الجلسة علناً وقبل الانصراف إلى قاعة المداولات القضية فِيبانتهاء المرافعات 

اولات ي الذي يتضمن واجباتهم أثناء المدقَانُونالبالنص  مَحكَمَةاليُذكّر أعضاء  ثمَّ ورقة الأسئلة 
ذاته  قَانُونلاوالذي يُعطي وصفاً للقرار الذي توصلوا إليه بموجب قناعتهم وهو النص الذي يلزم 

 لمَادَّةاأظهر مكان من غرفة المداولة ( فِيتشريع كلا البلدين أن يكون مُعلقاً بشكل واضح  فِي
   .1ق.إج.ج.ج) 307 المَادَّةقابلها ق.إج.ج.ف، والتي تُ  353

ون المُحلَّفو  اةالقُضَ يتجسد بكل معانيه، حيث يلتقي  الجِنَايَات مَحكَمَة فِيومفهوم المداولة 
ا يكون هيئة الحكم انتباه الآخر إلى م فِي عضوٍ  ها كلُّ ءت أثنالفِ قاعة المداولة يتناقشون ويَ  فِي

ادِر ا إلى الحقيقة منه عن الاحكامأقرب  الجِنَايَات مَحكَمَةقد غاب عن ذهنه، مما يجعل قرار  ة لصَّ
  .2ها قاضي فردفِي المَسائِل فِي يبثُّ عن المحاكم الأخرى أين 

ولصحة المداولات لابد من احترام مبدأ "سرية المداولة" والمقصود به أن تكون مقتصرة 
(الإحتياطيين) ولا  نفِيالمستخل القُضَاةين، فلا يشمل ذلك الشَّعبِين منهم و فِيالمحتر  القُضَاةعلى 
الجلسة  من الجمهور أو كاتب القُضَاةالإحتياطيين، كما لا يحضرها من باب أولى غير  نفِيالمُحلَّ 

لات قاعة خاصة بالمداو  فِيأو النيابة العامة أو المحامون أو الخصوم أو المتهم، لذلك فهي تجري 
كل المنافذ المؤدية إليها ومنع أي ما من شأنه تعطيل  ويُحظر عليهم مغادرتها كما يُأمر بغلق

ويعتبر مبدأ سرية . 3ق.إج.ج.ج) 308 المَادَّةق.إج.ج.ف،  354 المَادَّةسير المداولات (
رنسا لقد كانت ف فِي، و نفِيالمُحلَّ  نِظَامات التي لا تأخذ بالتَّشرِيع فِيالمداولات مبدأ راجح حتى 

 1793يونيو  26بموجب مرسوم  الفَرنسِي التَّشرِيعتخلى عنه العودة إلى تطبيق هذا المبدأ بعدما 
  باعتباره يتعارض مع مبدأ علنية الجلسات.

                                                            

  .22449فِي الطَّعن رقم  1981فِيفري  10قرار صادر عن الغرفة الجنائية الأوّلى بالمَحكَمَة العليا بتاريخ  -1
ماي  15والثاّني يوم  30458عن رقم فِي الطَّ  1982نوفمبر  23قراران صادران عن الغرفة الجنائية الأوّلى، الأوّل يوم  - 2

  .33977فِي الطَّعن رقم  1984
، والثاّني يوم 25110فِي الطَّعن رقم  1981يناير  27قراران صادران عن الغرفة الجنائية الأوّلى بالمَحكَمَة العليا، الأوّل يوم  -3
   .30100يناير فِي الطَّعن رقم  4
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ويترتب عن احترام مبدأ سرية المداولات عدم جواز التأسيس على ما يجري خلالها كسبب 
ها من يفِ ذلك أنه لا وجود لمحضر يثبت ما يجري  فِيقية ، والصعوبة التطبيالطَّعنمن أسباب 
ق.إج.ج.ف،  356ية المطلوبة بنص المادتين قَانُونالللمقتضيات  نفِيالمُحلَّ و  القُضَاةمدى احترام 

  النقض. مَحكَمَةق.إج.ج.ج وهو ما يجعل المسألة تفلت من رقابة  309و
جانب تشريع البلدين معنيون فقط ب فِي فالمُحلَّفونالمداولة يخص الجانب الجنائي،  مَوضُوعو 

ق.إج.ج.ج) ويجري التداول أولا بشأن  316 المَادَّةق.إج.ج.ف، و  371 المَادَّةالدعوى العمومية (
  العقوبة. ثمَّ الإدانة 

سئلة ظر بشأن الأومحلفون وُجهات النّ  قُضَاة مَحكَمَةالدانة يتبادل أعضاء مسألة الإ فِيو 
أوراق  يفِ ورقة الأسئلة، ويكون الاقتراع حول كل سؤال على حدى  فِيعليهم والواردة التي طُرحت 

 الجَزَائِرِي تلك العملية بأكثر تفصيل مقارنة مع نظيره الفَرنسِي المُشرِّعتصويت سرية، ولقد أوضح 
لا ق.إج.ج.ج) بحيث تناول التصويت أو  309 المَادَّةق.إج.ج.ف، وتقابلها  356،357 المَادَّة(

-حتياطية الإجابة على الأسئلة الا ثمَّ الظروف المشددة  ثمَّ على الأسئلة المتعلقة بالفعل الرئيسي 
  حال الإدانة. فِيف فِيظروف التخ ثمَّ ية قَانُونالوالأعذار  -إن وُجدت

البلدين، حيث  ما بين تشريعفِيوجدير بالذكر أن نسبة الأغلبية المطلوبة للتصويت تختلف 
يصدر بالأغلبية  أنصالح المتهم والذي لابد  فِيذلك بين الحكم الذي  فِي الفَرنسِي المُشرِّعيُفرق 

ثاني درجة)، وبين الذي  مَحكَمَةأصوات عند  09أول درجة، و مَحكَمَةأصوات عند  06المطلقة (
 التَّشرِيع فِيق.إج.ج.ف) بينما  359،360ه بالأغلبية البسيطة (المادتان فِيصالحه أين يُكتفى  فِي

 نِظَامق.إج.ج بالأغلبية البسيطة. ويهدف  2ف 309 المَادَّة فِياكتفى  المُشرِّعفإن  الجَزَائِرِي
إصدار  فِي نفِيلمُحلَّ لإلى ضمان التأثير الفعال  الفَرنسِي التَّشرِيع فِيالتصويت على النحو المقرر 

  .الجِنَايَات مَحكَمَةقرار 
بة السلبية على سؤال الإدانة، فإن المداولة تنتهي ويُفرج عن بعد ذلك إذا تقررت الإجا ثمَّ 

دانة، حال الإجابة بنعم على أسئلة الإ فِيالمتهم بإخلاء سبيله مالم يكن مقبوضاً لسبب آخر، أما 
  فس الخطوات السابقة.ذلك ن فِيإلى التداول بشأن العقوبة، فتتُبع ون المُحلَّفو  القُضَاةتحول بعدها فِي
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إج.ج عبر أوراق سرية  362 المَادَّة فِييُقرّه  الفَرنسِي المُشرِّعوعن التصويت حول العقوبة، فإن 
وتُؤخذ حالة كل متهم على حدى، وتكون بالأغلبية المطلقة على ألا يكون الحد الأقصى للعقوبة 

 08بغالبية أول درجة، و  مَحكَمَة فِيأصوات على الأقل  06إلا بأغلبية السالبة للحرية مقررا 
ثاني درجة، وعند عدم التوصل لهذه النسبة، فلا يمكن للحد  مَحكَمَة فِيأصوات على الأقل 

سنة سجنا إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد،  30الأقصى من تلك العقوبة أن يتجاوز 
ستدعى سنة سجنا، وهكذا وإن ا 30سنة سجنا إذا كانت العقوبة المقررة هي  20ولا أكثر من 

الأمر إجراء ثلاث دورات للتصويت أو أربع أو أكثر من ذلك حتى يتم استبعاد العقوبة القصوى 
  المقررة، كما يتم كذلك المداولة بشأن العقوبات التبعية أو التكميلية أو تدابير الأمن.

ي قَانُونال صفإنه يتم أخذ الأصوات بالأغلبية البسيطة طبقاً لنفس النّ  ،الجَزَائِرِي التَّشرِيع فِيوعندنا 
عديد قراراتها  فِيالعليا  مَحكَمَةال اجتِهَادق.إج.ج) وهو ما استقر عليه  2ف 309 المَادَّة(

   .1بالمناسبة
ن بعد فِيمحلو  قُضَاة الجِنَايَات مَحكَمَةعلى النحو الذي سبق تُصدر ية قَانُونالوبعد المداولة 

تي عن الأسئلة ال مَحكَمَةالعودة أعضائها إلى قاعة الجلسات قرارها بالإجابة العلنية لرئيس 
لا  ية وهو القرار الذي يتضمن ببساطة الإجابة بنعم أوقَانُونالبعد المداولة  مَحكَمَةالتوصلت إليها 

  . حال الإدانة بالعقوبة المُتوصَّل إليها فِيحول أسئلة الإدانة، والنطق 
ين التَّشرِيع كلا فِي الأوّل المُحلَّفورقة الأسئلة يتم إمضائها من طرف الرئيس و مع الإشارة إلى أن 

 فعلى(التّعليل)  سبيبا ورقة التّ ق.إج.ج.ج) أمّ  7ف 309 المَادَّةمن ق.إج.ج.ف،  364 المَادَّة(
 1-365 دَّةالمَاالرئيس ( ئها رفقةابإمض الأوّل المُحلَّفالذي يُلزم  الفَرنسِي التَّشرِيعخلاف 

                                                            

، والثاّني يوم 22147فِي الطَّعن رقم  1981جانفِي  27قرارات صادرة عن الغرفة الجنائية الأوّلى بالمَحكَمَة العليا، الأوّل يوم  -1
/ المجلة القَضائِيَّة للمَحكَمَة العليا. 34875فِي الطَّعن رقم  1984ماي  15، والثالث يوم 31147فِي الطَّعن رقم  1983جوان  07

  . 291. ص 1989سنة  1عدد 
. 2007. مجلة المَحكَمَة العليا 417528تحت رقم  2007جانفِي  24قرار صادر عن الغرفة الجنائية بالمَحكَمَة العليا بتاريخ  -

   .513. ص 2عدد 
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 القُضَاةوِّضه من من يُفتُمضَى من طرف الرئيس وحده أو  الجَزَائِرِي التَّشرِيع فِيه ق.إج.ج.ف) فإنّ 
  ق.إج.ج). 8ف 309 المَادَّة( المُساعِدين

الذين  نفِيالمُحلَّ  مهمة الحدّ عند هذا  حو الذي سبق، تنتهيوبإصدار الحكم وتلاوته على النّ 
تخص  والتيبعية إن وُجدت، نظر الدعوى المدنية التّ  فِييُطلب منهم الانصراف دون المشاركة 

 .1ن المسائل التي لا ينظُر فيها المُحلَّفُونهي مِ  ، إذْ ن فقطفِيالمحتر  القُضَاة

                                                            

  .الثانيأنظر الملحق  - 1
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    ة: مَ اتِ الخَ 
الاطلاع على أهم  رنسِيالفَ و  الجَزَائِرِيين التَّشرِيع فِي نفِيالمُحلَّ  نِظَاملقد سمحت لنا دراستنا ل

ين لتَّشرِيعاوكيف اقتبس كلٌّ من  التاّرِيخيَة نِظَامالبدءً بأصول هذا  مَوضُوعالنقاط المتصلة بال
أوردنا موقف  مَّ ثعلى ضوء التجارب الفردية وواقع كل منهما،  نِظَاماللهذا  الجَزَائِرِي ثمَّ أولا  الفَرنسِي
 نفِيالمُحلَّ تشكيل  فِي، وأتينا على القواعد المتبعة نِظَامالكلا البلدين إزاء تطبيقات هذا  فِي الفِقه

راسة، نستعرض لدّ فصلي هذه ا فِيه اكلا البلدين. وتفادياً لتكرار ما ذكرن فِيووظيفتهم وحدود دورهم 
مع بعض الاقتراحات  -نا أكثرالذي يهمُّ - الجَزَائِرِي التَّشرِيعالنتائج التي توصلنا إليها اكتفاءً بأهم 

  د اعتمادها مستقبلاً.فِيالتي نرى من الم
  ج:تائِ أولا: النَّ 

ت عليه نصّ  من الدستور أولا وذلك ما الجَزَائِرِي التَّشرِيع فِيشرعيته  نفِيالمُحلَّ  نِظَاميستمد  -
ن أن ويمك القَضائِيَّةبإصدار الأحكام  القُضَاةه يختص ، على أنّ 2016من دستور  164 المَادَّة

 مَحكَمَةى إشارة إل فِي ،قَانُونالذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها  فِييُساعدهم 
الجزائر  فِي ضَاءالقَ  فِي الأَفرَادإسهام  مَوضُوعالإجراءات الجزائية (على أن  قَانُونوتنظيم  الجِنَايَات

 فِيكذا الية و مّ ، أو المنازعات العُ الأَحدَاثدراستنا كقضاء  فِييجد صوراً أخرى كما أشرنا إليه 
 دراستنا بالتدقيق). مَوضُوعالتجارية، وهي صور لا تُشكل  المَسائِل

 مَحكَمَةلاوقد أثار وجودهم ضمن هذه  الجِنَايَات مَحكَمَةميزة من مميزات  الشَّعبِييُعدُّ العنصر  -
جملة من النقاشات بين مؤيدٍ ومُعارض، فعِيبَ عليه أنه يجعل الأحكام تصدر من أشخاص 

ه فِيومُحدثاً  امنِظَ المُتمسكا بهذا  الجَزَائِرِي المُشرِّعوقواعده، ورغم ذلك لا يزال  قَانُوناليجهلون 
ة التمثيل ى. فأعاد ترجيح كفالأوّلتوجهه السياسي بالدرجة  اللازمة وفق ما يقتضيه تالتَّعدِيلا
 فِيالمؤرخ  10-95ن بعدما كانوا بموجب الأمر فِيإلى أربعة محل الجِنَايَات مَحكَمَة فِي الشَّعبِي

 ن اثنين.  فِي، محل25/02/1995
لعهد، وهو ما حديثة ا -بالنظر إلى تاريخه- نِظَامالالأخذ بهذا  فِية الجَزَائِرِيتُعتبر التجربة  -

نذ الاستقلال م الجَزَائِرِي المُشرِّعالتي واكبها  تالتَّعدِيلامن جهة وإلى  جعلها عرضة لكثير النقد
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ه كل مرة بالتزامات فِي، مُلتزما من جهة أخرى بحسب الظروف والأحوال التي مرت بها البلاد
 الدولية والعهود التي صادق عليها.

على غرار  الجِنَايَات يفِ على درجتين  التَّقاضِيإلى ضرورة تبني مبدأ  الجَزَائِرِي المُشرِّعلقد تنبه  -
ادِر 17/07 قَانُونالمواد الجنح والمخالفات، فبادر إلى إصدار  فِيما هو معمول به   فِي الصَّ

 قَانُونوالمتضمن  1966يونيو  08 فِيالمؤرخ  155-66المعدل والمتمم للأمر  27/03/2017
 مَحكَمَةأ إصلاحها، فأنش فِي الجِنَايَات مَحكَمَةه ترتيب بيت فِيعاد الإجراءات الجزائية، حيث أ

لدستوري بموجب ا التَّعدِيلعلى درجتين الذي أقره  التَّقاضِية تحقيقا لمبدأ فِيالاستئنا الجِنَايَات
منه، وإن كان الاستئناف المقرر ليس بقواعده الأصيلة، كما أقر  160 المَادَّة 05-16 قَانُونال

مر الذي أصبح ليتماشى وهو الأق.إج.ج  309 المَادَّةبنص  الجِنَايَات مَحكَمَةبوجوب تعليل أحكام 
 منه. 144 المَادَّة فِيه الدستور سابقاً مع ما أقرّ 

ي محكمت فِي نفِيالمُحلَّ عدد  فِييادة المشار إليه هو الزّ  07-17 قَانُونده وأهم إصلاحٍ جسّ  -
 القُضَاةق.إج.ج يجلسون إلى الحكم بجانب  258 المَادَّةن بنص فِي) محل04إلى أربعة ( الجِنَايَات

 فِيلات العادية، أما االح فِيتكون فقط  التَّشكِيلَةهذه  أخطر القضايا الجنائية، لكنّ  فِين فِيالمحتر 
 مَحكَمَة كِيلَةتَشالات الاستثنائية أين يتعلق الأمر بجرائم الإرهاب والمخدرات والتهريب، فإن الح

 الشَّعبِيابع قد عزّز الط الجَزَائِرِي المُشرِّعن. ويكون بذلك فِيالخاصة تكون من دون محل الجِنَايَات
عارض الفئات الثلاث المذكورة، وهو ما يُ  فِيتخلى عنه نهائياً  ثمَّ جانب  فِي الجِنَايَات مَحكَمَةل

 البدء. فِيموقفه 
 مَحكَمَة يفِ  الجَزَائِرِي المُشرِّعالأخيرة هذه التي أتى بها  تالتَّعدِيلاجملة الإصلاحات و  إنّ  -

 نفِيالمُحلَّ  يفِ والشروط التأهيلية اللازم توفرها  نفِيالمُحلَّ ة كإعداد قوائم ، لم تطل مسائل هامّ الجِنَايَات
لأداءٍ أمثل لمهامهم، فلم يأت على تغيير أو إضافة شروطٍ أخرى، بل احتفظ بالتي كان معمولا 
بها لا سيما شرطي السن والإلمام بالقراءة والكتابة اللذان أضحيا من أبرز أوجه النقد الموجهة 

 .نِظَاماللهذا 
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واضحة جلية، بينما الحقوق التي لهم ليست  نفِيالمُحلَّ جملة الواجبات التي على عاتق  إنّ  -
بالشكل المتناسب والمتكافئ لأداءٍ أمثل لوظيفتهم، فمقدار الغرامات المقررة عليهم مثلاً حال 

 تظلُّ تثُقل كاهلهم بالنظر إلى رمزية التعويض الذي -إذا اعتبرنا جدية مبررات الغياب-الغياب 
ة بين فِيوظيالعلاقة ال لم يرسم بوضوح بعدُ  الجَزَائِرِي ونقَانُ الينالونه بالمقابل من ذلك، كما أن 

راع قائماً يصبح الصّ  الجِنَايَات مَحكَمَة فِيظل زيادة عددهم  فِيوحدودها، ف نفِيالمُحلَّ و  القُضَاة
مداولات من سير ال فِيالجلسة و  فِي القَاضِيمن جهة، وسلطة  نفِيالمُحلَّ بشكل واضح بين عدد 

 جهة أخرى.
  ات:راحَ ثانياً: الاقتِ 
 فِياظ به الاحتف وإنّ  ،عبر العصور القَضَاءعريقٌ وقديمٌ قِدم تاريخ  نفِيالمُحلَّ  نِظَامإن 

زيادة ضمانات ها و فِيات الحديثة ينبغي أن يكون من شأنه تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة التَّشرِيع
 ختام دراستنا هذه نُورد بعض التوصيات والاقتراحات تعزيزاً للأهداف فِيالمتهم، ولأجل ذلك فإننا 
 :الجَزَائِرِي التَّشرِيع فِي نِظَامالالمتوخاة من تطبيق هذا 

شعبية ل تعزيز سبي فِيوعطفاً على سلسلة الإصلاحات التي ينتهجها  الجَزَائِرِي المُشرِّععلى  -
بدءً بمراجعة  هممركز وتحسين  نفِيللمُحلَّ  فِيالجانب الوظي فِيالنظر  أن يُعيدَ ، الجِنَايَات مَحكَمَة

 سنة كاملة. 35ن الذي لا مناص من رفعه إلى هم كشرط السّ فِيروط المطلوبة بعض الشّ 
أغلبها  يفِ تستشهد  ةي مقبولين لحضور جلسات مرافعقَانُونضرورة اشتراط مستوى علمي و  -
لدورات تكوينية  نفِيحلَّ المُ ون رأياً، مع ضرورة إخضاع المُحلَّفها فِيما يبدي ية التي قلّ قَانُونال المَسائِلب

 ية.قَانُونلاداركهم لتعزيز مَ  قَانُونحامون ورجال يُشرف عليها مُ  الفَرنسِي التَّشرِيع فِيكما 
خطر الاحكام ه بإصدار أفِييساهم  القَضَاءباعتباره عوناً من أعوان  المُحلَّفنقترح تنظيم مهمة  -

 نفِيلمُحلَّ اأساسي خاص بتنظيم مهام  قَانُونالتي تمس بحرية الأشخاص، وذلك بأن يُنشأ ما يُشبه 
بآراء تنُير  اءالقَضَ على غرار مهنة الوسيط القضائي والخبير وغيرهم من الطوائف التي تمُدُّ أجهزة 

 .الجَزَائِرِي عبالشَّ صنع القرار باسم  فِيوتُساهم  القُضَاةبها درب 
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طروحة قدر الإمكان بحيثيات القضايا الم المُحلَّفلة لإطلاع فِيإتاحة الفرصة بإيجاد السُّبل الك -
ليه، لتمكينه من إدراك حقيقة الوقائع المعروضة ع القَاضِيها قبل الجلسة، شأنه شأن فِيللفصل 

ملزمان  المُحلَّفما ك القَاضِيوتسهيلا لعملية التركيز والانتباه المتوجبة عليه أثناء المرافعات، ف
   .مسَ القَ  لأداء يخضعكلاهما  المداولات حتى بعد انقضائها، وأنّ  سرّ حفظ مر بنهاية الأ فِي
صاريف إطار الم فِي نفِيللمُحلَّ مبلغ التعويضات الممنوحة  فِيضرورة إعادة النظر نقترح  -

الذي يحدد تعريفات بعض  294-95ذي فِيالتن المَرسُوموذلك بتعديل  ،المنصوص عليها القَضائِيَّة
تعويضات ات دفعها برفع نسبة هذه الفِيوكي القَضائِيَّةالمصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات 

 ون خاصة من نفقات التنقل التي تُرهقهم بصفة يومية.المُحلَّفجُلُّ  حتى تُغطي ما يتكبّده
ومن دراستنا المتواضعة  ،الفَرنسِيو  الجَزَائِرِيين التَّشرِيع فِي نفِيالمُحلَّ  نِظَامونخلص من تحليلنا ل -

 -عةالجدُّ متواض-، وكذلك من خلال تجربتي مَوضُوعهذا ال فِيلما مرَّ بنا من عناصر مختلفة 
 فِينفقاته  أو يضاعف من التَّقاضِيمن بطء  اً كهذا لا ينبغي أن يزيدَ نِظَامهذه الوظيفة، أنَّ  فِي

وقهم وتضمن تكفل للمتقاضين حق رةٍ ميسَّ  سريعةٍ  إلى عدالةٍ  ه شعبنا وبحقّ فِيالوقت الذي يتطلع 
يد من تعزيز ما كان إلا ليز  نفِيالمُحلَّ  نِظَاماً كنِظَام ، وإنّ القَضَاءبشكل واضح ارتياح هؤلاء لأحكام 

ها العنصر يفِ فلا شيء يزيد من ارتياح المتهم كمثوله بين يدي هيئة قضائية يغلب  ،هذه الضمانة
 ذاته. حدّ  يفِ  نفِيالمُحلَّ  نِظَامهذا هو أصل  لأنّ  ،قَانُونالوتمتزج أحكامها بين الواقع و  الشَّعبِي

 فِي نِظَامالذا ق هيمن خلال تجربة تطبالثغرات الموجودة  الجَزَائِرِي المُشرِّعأخيراً نأمل أن يسدَّ  -
 عارضيه.الجزائر والتخلي قدر الإمكان عن مساوئه التي تعمل على زيادة عدد مُ 

طبيقاً الوقت الحاضر ضرورة لا غنىً عنها ت فِيقد أصبح  الشَّعبِي القَضَاءنظرنا أن  فِيويبقى 
ة، وحيث كيّ ذ سلطات الدولة المختلفة لكن ينبغي أن يكون بطريقةٍ  فِية الشَّعبِيلمبدأ المشاركة 

الوصول  يفِ صين المتخصّ  القُضَاةمن  مَحكَمَةالدة هيئة ساعَ تدعو الحاجة إلى هذا الاشتراك، فمُ 
 قّاً ح كون حيث تدعو الحاجة إلى هذه المساندة وبضوابط تضمنتأن لا بد حيح إلى الحكم الصّ 

   .قولاً ومعنىً  الشَّعبإصدار الأحكام باسم 
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 وللأ املحق ال

 بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالجمهـــــــــــــــــــــــــــــــــورية الجزائريــــــــــــــــــــــــــــــــة الديمقراطيــــــــــــــــــــــــة الشع
 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل             

  مجلــــــــــــــــــــــــس قضـــــــــــــــــــــــــــــــــاء ..................
 محكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايات

 
 

  2018سنة  تبليغ مستخرج لقـائمة محلفي الدورة الجنائية الاستئنافية من  
 من قانون الإجراءات الجزائية)) 267((المادة 

 

 .................................... بتاريـــــــــــــــــــــــخ :
بناءا على طلب السيـــــد / النائب العام لدى مجلس قضاء..............الذي اختار موطنه بالنيابة العامة 

 ـــــة بمدينـــــــــــة ..................................الكائنـــــــة بقصـــــر العدالـــ
نحـــــن السيــــــــد : النائـــــــب العـــــــــام المساعـــــــد بلغنا المستخــــرج التالي لقائمــــــة 

 المحلفيــــن  و صرحنا إلى المسمى / ..................................

 الإقـامـــــــــــــة المهنـــــــــــــــة تاريخ و مكان الازدياد الاسم و اللقــــب
     

ـ بموطنه متحدثين إلى شخصه الذي أمضى أسفله بأنه يوجد ضمن قائمة محلفي دورة محكمة الجنايات 
 .............في الفترة الممتدة من :...../...../......... الى ....../...../.........

فقرتھا الثالثة من قانون  280وجه له إنذار حسب الشكليات التي نصت عليھا المادة ـ و على ھذا 
الإجراءات الجزائية بان يكون حاضرا بتاريخ :...../...../........على الساعة الثامنة والنصف صباحا 

من  280بمجلس قضاء ........للإجابة عند النداء على اسمه و نذكر زيادة على ھذا بأحكام المادة 
 قانون للإجراءات الجزائية فقرتھا الثالثة التى مضمونھا كالتالي :

ـ يحكم على كل محلف تخلف بغير عذر مشروع عن الاستجابة للاستدعاء الذي بلغ إليه و استجاب 
 دينار . 10.000.00إلى  5.000.00إليه ثم انسحب قبل انھاء مھمته بغرامة مالية من 

اب المحلف المعين أعلاه الى رئيس المجلس الشعبي البلدي اشر الأصل مع ـ و لقد تم ھذا التبليغ في غي
تذكير بأنه مطالب بتعريف التبليغ المذكور إلى المعني بالأمر حتى لا يجھل ذلك أيضا أن ھذا التبليغ قد 

  تم طبقا للقانون .
  

 للقانــــون . ة منـــــه و ذلـــك طبقــــابالتحديـــــــث كمــــــا سلمنـــــا إلى المسمـــــى أعــــــلاه نسخــــــ
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  الملحق الثاني
  فونحلَّ ر فيها المُ نظُ يَ  لان للقضايا التي قارِ جدول مُ 

   
  

  ص المرجعيالنّ   ةـــالمسألنوع 
  في التّشريع الجزائري

  ص المرجعيالنّ 
  في التّشريع الفرنسي

في الجرائم المُستثناة بنصّ  -
  القانون.

(في الجرائم الواردة 3ف258المادة-
حصراً: جرائم الإرهاب، المخدرات 

  والتّهريب).

ق.إج.ج.  1-706/75المادة -
 المؤرخ 621-82 رقم القانون_ 
 المتضمن 1982 يوليو 21

 الجرائم فيوالحكم  التحقيق
. (محكمة الدولة وأمن العسكرية

 Courالجنايات الخاصة 
d’assises Spéciale   المُنشأة

  )1982سنة 
في المشاركة من جديد للفصل  -

  في نفس القضية.
ق.إج.ج (المشاركة  266المادة - .2ف260المادة-

الإقليم خلال مدة كمحلف في نفس 
  تقل عن خمس سنوات) 

في حالة من حالات التّعارض  -
  المؤقّت مع مهمة المحلف.

  ق.إج.ج 291المادة - ق.إج.ج263المادة-

 فينالفصل في أمر المحلّ في  -
  واستخلافهم. المتغيبين

 ق.إج.ج.280المادة-
قرار صادر عن الغرفة الجنائية  -

في  19/12/1995بالمحكمة العليا يوم 
المجلة  142019الطعن رقم 

  .187، ص 1عدد ،2000القضائية،

  ق.إج.ج 288المادة -

  ق.إ. ج 296المادة - .ق.إج.ج284المادة-  .تشكيل محكمة الجناياتفي  -

في مسائل صحة الإجراءات  -
  التحضيرية.

  //- .ق.إج.ج290المادة-

 (التأجيل، في المسائل العارضة -
فتح تحقيق تكميلي، انقضاء 

  .الدعوى..)

  //- ق.إج.ج.291المادة-
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الفصل في النزاعات المتأتية في  -
  .عن وضع الأسئلة

دران عن الغرفة الجنائية اقراران ص-
بالمحكمة العليا، الأول يوم 

 39815عن رقم في الطّ  4/06/1954
في الطعن رقم  5/01/1993والثاني يوم 
المجلة القضائية للمحكمة  /108131
  .225ص 1990 4العليا عدد

-//  

  ق.إج.ج 371المادة - .ق.إج.ج316المادة-  .الفصل في التعويضات المدنية -

  ق.إج.ج 373/1المادة - .4ف316المادة-  .استرداد المحجوزاتفي طلب  -

مسألة حجية الشيء المقضي  -
  .فيه (مسألة قانونية)

الغرفة الجنائية قرار صادر عن-
في  29/02/2000بالمحكمة العليا يوم 

الاجتهاد القضائي  226101الطعن رقم 
  .376ص  -عدد خاص 2003

-//  

(من  دمج العقوبات في طلبات -
  النزاعات العارضة)

المؤرخ  04-05من القانون14المادة-
المتضمن قانون  06/02/2005في 

تنظيم السجون وإعادة الادماج 
 الاجتماعي للمحبوسين، المعدل والمتمم.

من قانون  5-132/4المادة  -
من  710العقوبات الفرنسي والمادة 

 قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.

في غياب المتهم أمام محكمة  -
  الجنايات بعد تبليغه قانوناً.

 ق.إج.ج.317المادة-
قرار صادر عن الغرفة الجنائية  -

في  29/04/1998وم بالمحكمة العليا ي
الاجتهاد  100943الطعن رقم 

، عدد خاص، ص: 2003القضائي، 
351.  

 379/3والمادة  270المادة  -
  ق.إج.ج

في متابعة المتهم الغائب بجنحة  -
  أمام محكمة الجنايات الابتدائية.

إحالة متهم أمام محكمة  عند .1ف318المادة-
الجنايات فقط بجنحة مقترنة 

  ق.إج.ج 286/1بجناية. المادة 
مراقبة صحة الاستئناف في  -

شكلاً أمام محكمة الجنايات 
  .الاستئنافية

من قانون الإجراءات 8مكرر322المادة
  .الجزائية

  ق.إج.ج 280/14المادة -

في مسألة التقادم (مسألة  -
  عارضة)

صادر عن الغرفة الجنائية قرار-
في  29/12/2004بالمحكمة العليا يوم 

مجلة المحكمة  349172الطعن رقم 
  .369، ص، 1 ، عدد2005العليا، 

-//  
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  عـــــالمراج
 أولا: المصادر باللغة العربي

I. القرآن الكريم 
II. الكتب العامة : 

منشورات كليك،  4-3-2-1الجنائي، الأجزاء:  القَضَاء فِي الجَزَائِرِي جتِهَادجمال سايس: الا -
  .2013ى الأوّلالطبعة 

- ITCIS 4-3-2-1المواد الجزائية، الأجزاء:  فِيالقضائي  جتِهَادجيلالي بغدادي: الا -
2015.  

 وّلالأ، دار هومة السداسي الجَزَائِرِي قَانُونال فِيمحمد حزيط: أصول الإجراءات الجزائية  -
2018.  

III.  الخاصةالكتب:  
  .2009دار الجامعة الجديدة للنشر  -دراسة مقارنة-على درجتين  التَّقاضِيأحمد هندي: مبدأ  -
قارنة، دار ، دراسة مقَانُونالبين الواقع و  الجِنَايَات فِيعلى درجتين  التَّقاضِيبن أحمد محمد:  -

  .2017الجامعة الجديدة 
  .2015-دار الهدى -دراسة مقارنة- الجِنَايَات مَحكَمَةالإجراءات أمام  نِظَامالتجاني زليخة:  -
  .2012دار هومة للنشر طبعة  -الجِنَايَات مَحكَمَةأصول الإجراءات أمام  :عبد العزيز سعد -
وإجراءات المحاكمة/ الندوة الوطنية  الجِنَايَات مَحكَمَةعبد القادر بن شور: الأصول العامة ل -

 .1994للقضاء الجنائي، وزارة العدل، الديوان الوطني للأشغال التربوية 
 . 1973بحث مقارن سنة - الشَّعبِي القَضَاء فِيفؤاد عبد المنعم: حكم الإسلام  -
عارف الجنائي المقارن، منشأة الم التَّشرِيع فِي نفِيالمُحلَّ  نِظَاممحمد أبو شادي عبد الحليم:  -

  .1980جلال حزي وشركاؤه/ سنة  -بالإسكندرية
ى الأوّلعة الطب -دراسة مقارنة- الجِنَايَات: الإصلاح القضائي استئناف أحكام سويلممحمد علي  -

  .2014سنة 
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» ، قراراتمحاضرات-العليا  مَحكَمَةالالقضائي للغرفة الجنائية ب جتِهَادمن الا«مختار سيدهم:  -
 .2017الجزائر  الأوّلالسداسي  ENAGموفم للنشر، 

IV. المقالات والبحوث العلمية:  
ية الإسكندر  مَحكَمَةالإسلام، قدم للجنة  فِي القَضَاء_ عبد القادر أبو عجلة: بحث موجز عن 

  .1973سنة  الشَّعبِي القَضَاء مَوضُوعلدراسة 
جراءات الإ قَانُون فِيالأحكام الجديدة للقضاء الجنائي  فِيالعربي شحط محمد الأمين، قراءة  -

  .2018سنة  - 18العدد -جامعة قاصدي مرباح ورقلة  قَانُونالالجزائية مجلة دفاتر السياسة و 
مجلة المحامي منظمة المحامين سطيف عدد  الجِنَايَات مَحكَمَة نِظَاممختار سيدهم: إصلاح  -

  .2017ديسمبر  -29
ظل  فِية يفِ الاستئنا الجِنَايَات مَحكَمَةعبد الرحمن: قراءة نقدية لدور  فِيموساسب زهير، خل -
  .2017ي عدد خاص قَانُونالالمجلة الأكاديمية للبحث  17/07 قَانُونال

V. المداخلات: 
اليوم أشغال  يفِ مداخلة أو بدونهم؟  بِمُحلَّفِين الجِنَايَات مَحكَمَةاحسن بوسقيعة، مرافعة من أجل  -

مركز  -بالجزائر 2010أكتوبر  03بتاريخ  الجِنَايَات مَحكَمَةالدراسي الوطني حول إصلاح 
  .CRJJ القَضائِيَّةية و قَانُونالالبحوث 

VI. الاطروحات والمذكرات الجامعية: 
لجنائي والعلوم ا قَانُونال فِي، مذكرة ماجسيتر الجِنَايَات مَحكَمَةقرار  خُصُوصِيةالتيجاني زليخة:  -

  .2000/2001سنة  -الجزائر-بن عكنون  -كلية الحقوق والعلوم الإدارية -الجنائية
 :يةقَانُونالالنصوص  -
  .1996دستور سنة  -
الإجراءات الجزائية،  قَانُون، يتضمن 1966 سنة يونيو 8 فِيالمؤرخ  155-66 رقم الأمر -
  .2017مارس  27 فِيالمؤرخ  07-17رقم  قَانُوناللا سيما ب متممالمعدل و ال



 

94 
 

 العقوبات، المعدل والمتمم قَانُون، يتضمن 1966سنة  يونيو 8 فِيالمؤرخ  156-66 رقم الأمر -
  .2016يونيو  19 فِيالمؤرخ  02-16رقم  قَانُوناللا سيما ب

  المدني، المعدل والمتمم. قَانُونال، يتضمن 1975سبتمبر  26 فِي المؤرخ 58-75الأمر رقم  -
  بحماية الطفل.يتعلق  ،2015جويلية سنة  15 فِيالمؤرخ  12-15 رقم قَانُونال -
، يتضمن إنشاء المحاكم الجنائية 1963أفريل سنة  25 فِيالمؤرخ  146-63رقم  المَرسُوم -

  ة.الشَّعبِي
، يحدد تعريفات بعض المصاريف 1995سبتمبر سنة  30 فِيمؤرخ  294-95 المَرسُوم -

   ات دفعها.فِيوكي القَضائِيَّةالناتجة عن تطبيق الإجراءات 
VII. الموسوعات والقواميس: 

  .2009طبعة جديدة  الأنصاري معجم لسان العرب لابن منطور -
  باللغة الأجنبيةثانياً: المصادر 

1. Ouvrage : 
- Pierre-Marie ABADIE /Juré d’assises témoignage d’une expérience 
citoyenne et humaine 1ère édition l’Harmattan Paris/ 2012. 
- Tarde (G) la criminalité comparée 8 -ème Edition libraire Felix. Alcan. 
Paris 1924. 
2. Articles : 
-       Hocine Labdelaoui Approches sociohistorique de l’introduction des jurys 
populaires dans le système judiciaire en Algérie. Actes de la journée d’étude 
du 03 octobre 2010 CRJJ. 
- Martial Mathieu : Chère démocratie… L’association des citoyens à la 
justice pénale, entre symboles politiques et contraintes financières. Le peuple 
en justice. A.F.H.G n°24 – Paris 2014. 
- Maugain (G) : La participation des citoyens au fonctionnement de la 
justice pénal. Rev. Sc. Gin. Dr. Pen n° 10 -2011. 
- Mohamed Mantalechta Réflexions sur le tribunal criminel Actes de la 
journée d’étude du 03 octobre 2010 CRJJ. 
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- Mohamed Korichi : La question de jury criminel. Actes de la journée 
d’étude du 03 octobre 2010 CRJJ. 
- P.C Floret, « Une expérience comparée du jury et de l’échevinage » Rev. 
Sc. Crim2ém année 1938, N4. 
3. Thèses et Mémoires : 
-     Celia Gissinger – Bosse : Vers une conversion démocratique : Analyse du 
dispositif de parole de la cour d’assises. Thèse de Doctorat Université de 
STRASBOURG. 2012. 
- Dominique Vernier : Juré et démocratique : Une relation fructueuse, 
l’exemple de la cour d’assises française. Thèse de Doctorat, école normale 
supérieur de Cachan 2007. 
4. Lois : 
- Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la 
valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes 
législatifs. 
- Code de Procédure Pénale Français. 
- Code Pénal Français. 
- Code Civil Français. 
5. : Publications : 
- Guide de jurés d’assises par un magistrat honoraire B.N.F 
- Regards sur l’actualité/ Les jurés populaires. Publication n°374 Octobre 
2011 paris. 
6. Dictionnaires : 
- Dictionnaire Historique de la Langue Française. Sous la direction 
d’Alain Rey. Le Robert 2012. 
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